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:مقدمة

أ

قــانون الأمــلاك الوطنیــة تطــورا كبیــرا بحكــم مســایرته للتحــولات الاقتصــادیة التــي  عــرف

من حیث تثمین أملاكها العامة التي هـي أصـلا مخصصـة ،عرفتها الجزائر في الآونة الأخیرة

والأمــلاك ،جعلهــا ذات مــردود وطنــي یســاهم فــي مــداخیل الخزینــة العمومیــةو  ،للمنفعــة العامــة

الوطنیة تمثل عصب النشاط الإداري والمحور الأساسي الذي یرتكز علیه هـذا النشـاط خاصـة 

مـن الخـارجي والأمـن ینحصر في حفـظ الأبعد تغییر دور الدولة من حارسة تقوم بدور تقلیدي 

حاجــات المــواطنین علــى دولــة متدخلــة مســؤولة عــن تلبیــةإلــى ل فــي النزاعــات الــداخلي والفصــ

.یضطلع بها الأفرادلتلك التي اختلاف أنواعها بحیث أصبحت تمارس نشاطات متشابهة

فكرة الأملاك الوطنیة في فرنسا مع نهایة القرن الثـامن عشـر وصـدور مرسـوم  وظهرت  

غیــر قابلــة الالأمــوال  هــذهالمتضــمن قــانون الــدومین الــذي أقــر بملكیــة الدولــة ل22/11/1790

إلا أنـه منــذ ذلـك التــاریخ لـم تتوقــع هـذه الفكــرة عـن التطــور بفضـل الاجتهــاد ،للتصـرف والتقــادم

.القضائي لمجلس الدولة الذي كان وراء وضع المبادئ التي تحكمها الیوم

وعرفـت الجزائـر ،وكان یطلق علـى الأمـلاك الوطنیـة فـي العهـد العثمـاني أمـلاك الدولـة

فتــرة الاســتعمار الفرنســي نظــام ازدواجیــة الأمــلاك الوطنیــة حیــث كانــت تســمى بالــدومین خــلال

.واستمر العمل بهذا المفهوم إلى غایة الاستقلالالعام والدومین الخاص 

دومـین (حیث اعتمدت علـى تقسـیم الأمـلاك الوطنیـة إلـى أمـلاك عامـة وأمـلاك خاصـة 

الــذي مــدد العمــل 62/157المشــهور وصــدور الأمــر،1990إلــى غایــة ســنة )عــام وخــاص

التشــریع الفرنســي بالتشــریع الفرنســي الــذي یســتثني الأعمــال التــي تمــس بالســیادة الوطنیــة وبقــي

ســـاري المفعـــول علـــى الأمـــلاك الوطنیـــة التـــي كانـــت تتســـم بالازدواجیـــة إلـــى غایـــة صـــدور أول 

الـذي كـان  ،1ة المتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنیـ1984جـوان 30المؤرخ في 84/16قانون 

.لا یمیز بین الأملاك الخاصة والأملاك العامة للدولة

جویلیة 03الصادرة بتاریخ  03ع .ر.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ج1984جوان 30المؤرخ في 84/16القانون -1

.قانون ملغى1984



:مقدمة

ب

لـــذا خصـــص لهـــا المشـــرع ،بالغـــة بنوعیهـــا العـــام والخـــاصإن للأمـــلاك الوطنیـــة أهمیـــة

وهــذا بهــدف حمایتهــا ،الجزائــري نظــام قــانوني خــاص میزهــا عــن غیرهــا مــن الملكیــات الأخــرى

ذا تـدخل المشـرع وسـن جملـة مـن النصـوص لـ ،من بعض الاعتداءات التي كانـت تتعـرض لهـا

المـؤرخ 90/30التشریعیة لمعالجة ظاهرة الاعتداء علیها وحمایتهـا ونخـص بـذلك القـانون رقـم 

08/14الوطنیــة المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم قــانون الأمــلاكالمتضــمن 01/12/1990فــي 

رخ فــــــــي المــــــــؤ 12/427وكــــــــذلك المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم ،20/07/20081المــــــــؤرخ فــــــــي 

الـــذي یحــــدد شــــروط وكیفیــــات تســـییر الأمــــلاك العمومیــــة والأمــــلاك الخاصــــة 16/12/2012

.2التابعة للدولة

وقـــد تكمـــن أهمیـــة موضـــوع الأمـــلاك الوطنیـــة فـــي المســـاهمة فـــي رقـــي وازدهـــار الدولـــة

الجزائــر أنهــا  كــونبمــن عــدة جوانــب خاصــة فــي میــدان الاســتثمار فــي بلادنــا وهــذا وتطویرهــا

ونظــرا لهــذه الأهمیــة ،ء عقــاري هــام یســاعد علــى تطــویر الاقتصــاد الــوطني للــبلادتحتــوي وعــا

.البالغة یجب على الدولة أن توفر حمایة لهذه الأملاك من الاعتداءات التي تتعرض لها

الهدف الأساسي من هذا البحث هو معرفـة الأمـلاك الوطنیـة وطبیعتهـا وكـذلك تكوینهـا

سواء كانـت حمایـة مدنیـة كیف تتم حمایتها من تعدیات الأفرادنواعها وفیما تستعمل ومعرفة أو 

البحــث بعــد أو جزائیــة والقــوانین التــي تتضــمن هــذا الموضــوع وهــذا مــن أجــل إعطــاءأو إداریــة

.وتعمق فیه أكثرموضوع البحث العلميلمي أكثر وتقدیم إضافة قیمة في ع

جــة بــین الأســباب الذاتیــة ومــن الأســباب التــي دفعتنــا لاختیــار هــذا الموضــوع فهــي ممزو 

.وأخرى موضوعیة

ـــة ج1990دیســـمبر 01المـــؤرخ فـــي 90/30قـــانون -1 ـــانون الأمـــلاك الوطنی ـــاریخ  52ع .ر.المتضـــمن ق 02الصـــادرة بت

.2008جوان 20المؤرخ في 08/14نون المعدل والمتمم بالقا1990دیسمبر 

یحــدد شــروط وكیفیــات إدارة وتســییر الأمــلاك الوطنیــة 2012دیســمبر 16المــؤرخ فــي 12/427المرســوم التنفیــذي رقــم -2

.2012دیسمبر 19الصادرة بتاریخ  69ع .ر.التابعة للدولة ج
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أكثر فـي موضـوع طبیعـة حـق الدولـة علـى الأمـلاك تعمقالفي تتمثل الذاتیة فالأسباب

.تعــدیات الأفــراد بشــكل خــاص وقــانون الأمــلاك الوطنیــة بشــكل عــامالوطنیــة التابعــة لهــا مــن 

.من تعدیات الأفرادوبما أن الأملاك العامة ملك للجمیع فتساءلنا عن كیف تتم حمایتها 

وأما عن الأسباب الموضوعیة فتتمثل أن كون هذا الموضوع یكتسي أهمیـة بالغـة علـى 

ـــة  ،الصـــعید القـــانوني ـــة بـــهدراســـات واالوقل ـــا ،لبحـــوث المتعلق ـــك  و تحلیـــلفلهـــذا حاولن إثـــراء تل

.الأحكام لتبقى كمرج في الكلیة

لتـي تمكنـا مـن الحصـول علیهـا أثناء بحثنا ومن خلال إطلاعنـا علـى مختلـف المراجـع ا

خاصــة أن هــذا الموضــوع كمــا هــو واضــح یتكــون مــن مفــاهیم دقیقــة مرتبطــة ببعضــها الــبعض 

:ارتباطا وثیقا ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة

شـــرع كیـــف كـــرس الم وفیمـــا تتمثـــل طبیعـــة حـــق الدولـــة علـــى الأمـــلاك الوطنیـــة التابعـــة لهـــا؟-

حمایة الأملاك الوطنیة؟

والوصـفي حیـث المـنهج وللإجابة عـن هـذه الإشـكالیة اعتمـدنا علـى المنهجـین التحلیلـي

وكـــذا القـــرارات والتنظیمـــات التـــي جمعناهـــا التحلیلـــي أنســـب لتحلیـــل وفهـــم النصـــوص القانونیـــة

ا ي وشـــــرح بعـــــض العناصـــــر المتعلقـــــة بهـــــذالمفـــــاهیم الإطـــــاروالمـــــنهج الوصـــــفي فـــــي تحدیـــــد 

.الموضوع

:تقسیم البحث إلى فصلینهذه الدراسة ارتأینا ومن أجل التعمق الجید في

حیـــث خصصــــنا الفصــــل الأول لتنــــاول المفــــاهیم العامــــة للموضــــوع والــــذي أدرجنــــا فیــــه 

أمـــا المبحـــث الثـــاني تكـــوین ،مبحثـــین إذ تطرقنـــا فـــي المبحـــث الأول لمفهـــوم الأمـــلاك الوطنیـــة

هـو  الحمایـة وقسـمناهفناقشـنا فیـه أهـم جوانـب ،ا الفصـل الثـانيالوطنیـة وأمـالأملاك واستعمال 

أیضــا إلـــى مبحثـــین حیــث تناولنـــا فـــي المبحــث الأول الحمایـــة المدنیـــة والإداریــة وفـــي المبحـــث 

.الثاني الحمایة الجزائیة



للأملاكالمفاهیمي الإطار

الوطنیة
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یــة القــرن الثــامن عشــر وصــدر مرســوم ظهــرت فكــرة الأمــلاك الوطنیــة فــي فرنســا مــع نها

المتضــمن قــانون الــدومین الــذي أقــر بملكیــة الدولــة بهــذه الأمــوال غیــر التابعــة 22/11/1790

للتصـــرف أو التقـــادم، إلا أنـــه ومنـــذ ذلـــك التـــاریخ لـــم تتوقـــف هـــذه الفكـــرة عـــن التطـــور، بفضـــل 

مهــا الیـوم، وعرفــت الاجتهـاد القضــائي لمجلـس الدولــة الـذي كــان ولاء وضـع المبــادئ التـي تحك

:الجزائر منذ الاستقلال نصین مهمین اهتما بتنظیم وتسییر هذا المجال

فــي ظـــل الاشــتراكیة والــذي تمیــز بمفهــوم موســـع 1984جــوان 30الأمــر الصــادر فــي 

.للأملاك الوطنیة

، والـذي میـز بـین الأمـلاك الوطنیـة العامـة، 1990والقانون الصـادر فـي أول دیسـمبر 

وتطرقنـــا فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین، فبالنســـبة للمبحـــث الأول .وطنیـــة الخاصـــةوالأمـــلاك ال

تحـــدثنا فیـــه عـــن مفهـــوم الأمـــلاك الوطنیـــة، وأمـــا المبحـــث الثـــاني فكـــان عـــن تكـــوین واســـتعمال 

.الأملاك الوطنیة
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الأملاك الوطنیة مفهوم:المبحث الأول

نشــاطها الهــادف إلــى تحقیــق تكفــل لهــا مباشــرة الإدارة العامــة إلــى وســائل مادیــةتحتــاج

المبــدأ لنظــام قــانوني مــن حیــثأمــوالا خاصــة تخضــع تكــونهــذه الأمــوال قــد ،المنفعــة العامــة

.موال المملوكة لأشخاص القانون الخاصلأا مماثل ذلك الذي تخضع له

واعــد ونظمــا وقــد تكــون أیضــا أمــوالا عامــة متمیــزة بخضــوعها لنظــام قــانوني یتضــمن ق

حیــث یعتــرف للســلطة العامــة بــالكثیر مــن ،علاقــات القــانون الخــاصغیــر معروفــة فــي مجــال

حیـــث ،الـــذین تتعامـــل معهـــمبالمقارنـــة إلـــى الأفـــرادالامتیـــازات حتـــى تكـــون فـــي وضـــع متمیـــز 

حتــى لا تبتعــد عــن هــدف ،رادةالقیــود التــي تــرد علــى حریــة الإیحتــوي هــذا النظــام العدیــد مــن 

.1تحقیق الصالح العام

كانـت عقـارا ك الوطنیة بأنها تلك الأموال التي تملكها الدولة سواءویقصد كذلك بالأملا

وتتمثـل ،من أجل إشباع حاجاتهـا مـن خـلال طـرق كیفیـة اسـتغلالهاإیراداأو منقولا وتحقق بها

ملكیــة الدولــة عامــة أو خاصــة كانــت ســواء ،فــي جمیــع ممتلكــات الدولــة مهمــا كانــت طبیعتهــا

عــدم خضــوعها للتقلبــات ممــا یـؤدي ذلــك إلــى ســهولة عملیــة حیـث تمتــاز هــذه الملكیــة بالثبـات و 

.2تحدید نوع ملكیتها

حیـث ،امـة الأخـرىویقصد بالأملاك الوطنیة كـذلك مـا یعـرف بالـدومین أو الأشـكال الع

والمصـلحة العامـة یخصص من أجل تحقیق النفـع العـامالذي  و ،حكام القانون العاملأتخضع 

حیث في بعـض الأحیـان تقـوم بعـض الـدول ،ائق العامةمثال على ذلك الجسور والطرق والحد

ثمــن ولكــن فــي حــالات معینــة مــن مقابــلالأفــراد لهــذه الأمــوال والأمــلاكإعطــاء حــق اســتعمال 

ص ، 1987، الجزائــر، 2ط، مطبوعــات الجامعیــةدیــوان ال، محاضــرات فــي الأمــوال العامــة، عبــد العزیــز الســید الجــوهري-1

03-05.

  .349ص ، 2004، مصر، دار المطبوعات الجامعیة، أصول القانون الإداري، حسین عثمان محمد عثمان-2
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فـي بعـض الأمـلاك والغـرض منهـا وذلـك عـن طریـق فـرض رسـوم وضـرائب ،أجل الانتفاع بها

.1دومینوإنما تنظیم استعمال الأفراد لأموال الدخللحصول على س للی

الأملاك الوطنیة تعریف:المطلب الأول

وإلــى تــاریخ اسـتقلالها كانــت القــوانین الفرنســیة 1962اسـتقلت الجزائــر عــن فرنسـا ســنة 

.مطبقة على الأراضي الجزائریة

ـــاب البرلمـــان الـــوطني  ومباشـــرة بعـــد اســـتقلال الجزائـــر وبســـبب الفـــراغ المؤسســـاتي وغی

بالسـیادة مـسریان القـوانین الفرنسـیة مـا لـم تسـیالـذي نـص علـى31/12/1962صدر الأمـر 

وقــد تبنــت الجزائــر بعــد الاســتقلال الخیــار الاشــتراكي لهــل أوجــب التحــول عمــا كــان ،الوطنیــة

علما أن الأخـذ ،ساریا وهو الشيء الذي انعكس على تنظیم دومین الدولة أو الأملاك الوطنیة

زاد حـــدة فــــي 1963جزائــــري ســـنة بالخیـــار الاشـــتراكي الـــذي تكــــرس مـــن خـــلال أول دســـتور 

.1989إلى غایة التحول عن هذا الخیار من موجب دستور 1976دستور 

تعتبــر الأمــلاك الوطنیــة مــوردا اقتصــادیا مهمــا للدولــة والجماعــات المحلیــة لهــذا أعطــى 

حیــث قســمها إلــى أمــلاك عمومیــة وتوضــع تحــت تصــرف ،لهــا المشــرع الجزائــري أهمیــة كبیــرة

شــكل مرافــق عمومیــة وأمــلاك خاصــة تتصــرف فیهــا الدولــة والجماعــات عامــة الجمهــور علــى

.المحلیة تصرف الشخص العادي قد تصل إلى حد التنازل عنها

العمومیةالأملاك الوطنیة ف تعری:الفرع الأول

الأمـــــوال التـــــي تملكهـــــا الدولـــــة أو )الـــــدومین العـــــام(یقصـــــد بـــــالأملاك الوطنیـــــة العامـــــة 

،لهــا ســواء كانــت منقــولات أو عقــارات والمخصصــة للمنفعــة العامــةجماعاتهــا الإقلیمیــة التابعــة

.ومن أمثلة ذلك الأنهار والطرق والحدائق العامة

  .101ص ، ن.س.د، الأردن، 1ط، إثراء للنشر والتوزیع، المالیة العامة والقانون المالي الضریبي، عادل العلي-1
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مـــن القـــانون رقـــم 12وكـــذلك تتكـــون الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة حســـب نـــص المـــادة 

ـــة بالمـــادة  1990لعـــام  30/901 ـــانون رقـــم 06المعدل :كـــالآتي 2008لعـــام  08/14مـــن الق

الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة مــن الحقــوق والأمــلاك المنقولــة والعقاریــة یســتعملها الجمیــع تتكــون 

والوضــعیة تحــت تصــرف الجمهــور المســتعمل إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة مرفــق عمــومي شــریطة 

أن تتكیـف هــذه الحالـة بحكــم طبیعتهـا أو تهیئتهــا الخاصـة تكیــف مطلـق أو أساســیا مـع الهــدف 

.الخاص لهذا المرفق

:التعریف الفقهي للأملاك الوطنیة العمومیة)1

:انقسم الفقه الفرنسي إلى ثلاثة أراء

یذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الأموال العامة هي مجموعة الأمـوال المخصصـة -1

.لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق العامة والأنهار والبحار

العـام الأساسـي الـذي یبقـى علیـه فــاعتبر الـذي جعـل فكـرة المرفــق"Dugiut"جـاء بـه الفقیـه -2

كمـــا یـــرى أن مفهـــوم المرفـــق العـــام ،جمیـــع الأمـــوال المخصصـــة للمرافـــق العامـــة أمـــوالا عامـــة

متطابق مع مفهوم الحاجات العامة بحي أن كل نشاط حكومي یستهدف سد احتیاج عـام وهـو 

.مرفق عام

Amdrie"یعتقــــد فیــــه الفقیــــه -3 Hiurim"فة العامــــة مــــن حصــــص أن المــــال یكتســــب الصــــ

الاســـتعمال الجمـــاهیري العـــام أو خصـــص لمرفـــق عـــام مـــع اســـتبعاده لـــبعض عناصـــر الأمـــوال 

الأرصـــدة النقدیـــة :المخصصـــة للمنفعـــة العامـــة بحجـــة خضـــوعها لـــنظم القانونیـــة خاصـــة مثـــل

.2والمخزون السلعي الحكومي

.ومتممالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة معدل90/30قانون رقم -1

، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، التطـور المعاصـر لنظریـة الأمـوال العامـة فـي القـانون الجزائـري، محمد فاروق عبد الحمیـد-2

  .30-29ص ، 1988، الجزائر
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:التعریف القانوني للأملاك الوطنیة العمومیة)2

تتكــون الأمــلاك الوطنیــة مــن مجمــوع الممتلكــات (84/16ى مــن القــانون لأولــجــاء فــي المــادة ا

والوسـائل التـي تملكهـا المجموعـة الوطنیـة والتـي تحوزهـا الدولـة ومجموعاتهـا المحلیـة فـي شــكل 

ملكیـــة للدولـــة طبقـــا للمیثـــاق الـــوطني والدســـتور والتشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل الـــذي یحكـــم ســـیر 

).یر ذمتهاالدولة وتنظیم اقتصادها وتسی

المــؤرخ فــي 16/01مــن القــانون رقــم 18عــرف المؤســس الجزائــري الملكیــة العامــة فــي المــادة 

"المتضـــــمن التعـــــدیل الدســـــتوري التـــــي تـــــنص2016مـــــارس 06 الملكیـــــة العامـــــة هـــــي ملـــــك :

.1"المجموعة الوطنیة

الــذي یعــدل 2008یولیــو 20المــؤرخ فــي 08/14نــص قــانون رقــم :قــانون أمــلاك الوطنیــة-

المتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنیـة 1990دیسـمبر 01المؤرخ فـي 90/30ویتمم القانون رقم 

منه علـى أنـه تتكـون الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة مـن الحقـوق والأمـلاك المنقولـة 06في المادة 

والعقاریــة التــي یســتعملها الجمیــع والموضــوعة تحــت تصــرف الجمهــور المســتعمل إمــا مباشــرة 

شـریطة أن تكیـف فـي هـذه الحالـة بحكـم طبیعتهـا أو تهیئتهـا الخاصـة ،ق عـاموإما بواسطة مرف

.تكیفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا المرفق

وطنیــة العمومیــة الثــورات والمــوارد الطبیعیــة المعرفــة فــي وتــدخل أیضــا ضــمن الأمــلاك 

.2من هذا القانون15المادة 

:خصائص الأملاك الوطنیة العمومیة)3

أي أنهــا ،فــة الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة هــي تحقیــق مهمــة مــن مهــام المرفــق العــاموظی

فعند تسییرها یحق للإدارة استعمال ،ضروریة للمرفق العام حیث هیأت خصیصا للمرفق العام

.2016مارس 07، 14الع، ج.ر.ج، المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06المؤرخ في 16/01قانون رقم -1

المتضـمن 1990دیسـمبر 01المـؤرخ فـي 90/30یعـدل ویـتمم قـانون 2008یولیو 20المؤرخ في 08/14قانون رقم -2

.2008دیسمبر 03، 44الع، ج.ر.ج، قانون الأملاك الوطنیة
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صلاحیات السلطة العامة في حین لا یجـوز لهـا ذلـك عنـد تسـییر الأمـلاك المخصصـة أساسـا 

.راض امتلاكیةحسب ما جاء في القانون لأغ

أصـبحتأیـن،العمومیةالوطنیة كلاملأا نطاقمنوسع قد ائريز الجالمشرع أن فنجد

 وهــو التقلیــديالمعیــاربموجــبعمومیــةتعتبــرالتــي كمــلاالأ جانــب إلــى ئــريزاالجالقــانون فــي

.العامةللمنفعةالتخصیص

ابها بالتقـادم مـن طـرف وعدم قابلیتها للتصرف القانوني الناقل للملكیة وعدم قابلیة اكتس

.الحجز التنفیذيإجراءاتوعدم جواز الحجز علیها عن طریق الغیر 

:تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة:الفرع الثاني

هــي الأمـوال المملوكــة للدولــة أو الأشــخاص )الـدومین الخــاص(أمـلاك الدولــة الخاصــة 

،أو الأشـخاص المعنویـة العامـةملكیة خاصة ولا تخضـع للنفـع العـام وللدولـة ،المعنویة العامة

وهــي تخضــع ،الحــق فــي اســتغلالها أو التصــرف فیهــا كتصــرف الأفــراد فــي أمــوالهم الخاصــة

.1لأحكام القانون الخاص

فیـــرى الفقیـــه دیكـــروك بـــأن العبـــرة مـــن تمیـــز الأمـــلاك الوطنیـــة تكمـــن فـــي طبیعـــة المـــال 

وأن  ،د مــالا عامــا أو خاصــالكــي یعــ،ومــا إذا كــان قــابلا للتملــك الخــاص أو غیــر قابــل،ذاتــه

المــــال الــــذي لا یكــــون قــــابلا للتملــــك بطبیعتــــه هــــو یخصــــص لاســــتعمال الجمهــــور مباشــــرة لا 

.المخصص لخدمة مرفق عام

لا یختلـــف الفقیـــه بـــارتیلیمي عـــن دیكـــروك فـــي عـــد طبیعـــة المـــال وكونـــه قابـــل للملكیـــة 

ني بــل إلــى المنطــق الخاصــة إلا أنــه لا یرجــع فــي بأصــیل نظریتــه إلــى نصــوص القــانون المــد

.2والاستدلال العقلي وحده

دار ، ط.د، آثار الالتـزام، ثباتالوسیط في شرح القانون المدني الجدید نظریة الالتزام بوجه عام لإ، السنهوري عبد الرزاق-1

  .154ص ، 1967، القاهرة، النضهة العربیة

  .12ص ، 1986، الإسكندریة، منشأة المعارف، أصول القانون الإداري، شیحا إبراهیم عبد العزیز-2
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:تعریف المشرع الجزائري للأملاك الوطنیة الخاصة)1

"...90/30نصــت المــادة مــن قــانون  تشــمل الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة المنصــوص :

أمـــا ،والتـــي لا تكـــون محـــل ملكیـــة خاصـــة بحكـــم طبیعتهـــا أو غرضـــها02علیهـــا فـــي المـــادة 

والتـي تـؤدي وظیفـة امتلاكیـة ،رى غیر مصنفة ضمن الأمـلاك العمومیـةالأملاك الوطنیة الأخ

.1"ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة

ولكــن هنــاك ،حســب نــص المــادة فــإن الأمــلاك الخاصــة تــؤدي وظیفــة امتلاكیــة ومالیــة

بعض الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة مالیة وتخـص المرافـق العامـة حیـث نـص المـواد 

البلدیــــة ،الولایـــة،تعـــداد هــــذه الأمـــلاك التابعـــة للدولــــة90/30مـــن قـــانون رقــــم 17-18-19

.2مؤكدة على معیار عدم التخصیص

الأمـــــلاك الوطنیـــــة غیـــــر قابلـــــة للتقـــــادم ولا للحجـــــز علیهـــــا مـــــا عـــــدا المســـــاهمات المخصصـــــة 

لتابعــة وتخضــع إدارة الأمــلاك والحقــوق المنقولــة والعقاریــة ا،للمؤسســات العمومیــة والاقتصــادیة

للأمــلاك الوطنیــة الخاصــة والتصــرف فیهــا لأحكــام هــذا القــانون مــع مراعــاة الحكــام الــواردة فــي 

.3النصوص التشریعیة الأخرى

:خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة)2

ویظهـر الاخـتلاف ،تتمیز الأملاك الوطنیـة بخصـائص ونظـام الأمـلاك الوطنیـة العامـة

ل هـذا مـن جهـة وكیفیـة ضـم الأمـوال فـي نطاقهـا مـن جهـة في الوظیفة التي تؤدیهـا هـذه الأمـوا

.أخرى

.معدل ومتمم، قانون الأملاك الوطنیةالمتضمن 90/30 رقم من القانون03نص المادة :نظری-1

.2008، 10ت العقاریة، دار هومة، طالمنازعا، اشا؛ لیلى زروقيعمر حمدي ب-2

، مذكرة مقدمة لنیـل شـهادة الماسـتر، النظام القانوني للأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، صفراني ابن كریمة-3

  .14ص ، 2014/2015، الجزائر، الجلفة، عاشور نایز جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
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تؤدي الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة امتلاكیة ومالیة ومبدئیا تخضـع لأحكـام القـانون 

المعـدل والمـتمم بـأن الأمـلاك 90/30من القانون 03وهذا حسب ما ورد في المادة ،الخاص

.1الیةالوطنیة الخاصة تهدف لتحقیق أعراض امتلاكیة وم

.2كیفیة إدخال الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة

ة الأملاك الوطنیة تحدید طبیع:المطلب الثاني

ة والقائمــة علــى الازدواجیــة كــان للفقــه الفرنســي الفضــل فــي إیجــاد نظریــة الأمــوال العامــ

سـب مل على تحدید معیار للتمیز بین أموال الدولة وتحدید طبیعة حقهـا علیهـا وهـذا ححیث ع

وبالنســبة للجزائــر اختلــف الوضــع قلــیلا وفقــا للحقبــات التــي مــرت بهــا نســبة .النظریــة التقلیدیــة

.للظروف التاریخیة والاقتصادیة والسیاسیة التي عرفتها

ـــا ویختلـــف عنهـــا  ـــة التقلیدیـــة أحیان ـــة بتـــأثر بالنظری حیـــث جعلـــت نظـــام الأمـــلاك الوطنی

نحـــدد فیهمـــا بـــین حـــق ملكیـــة الأمـــلاك : نومـــن خـــلال ذلـــك ســـنتفرع إلـــى فـــرعی.أحیانـــا أخـــرى

.العمومیة وحق الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة

:في الجزائرالوطنیة العمومیةتحدید طبیعة حق ملكیة الأملاك:الفرع الأول

إن تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للدولـــة علـــى الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة التابعـــة لهـــا فـــي 

لتطــرق للجــدل الفقهــي الــذي ثــار حــول هــذه المســألة فــي النظریــة التقلیدیــة الجزائــر تطلبــت منــا ا

باعتبـــار أن الجزائـــر عاشـــت تحـــت ســـیطرة الاســـتعمار الفرنســـي خاصـــة أن أول نـــص فرنســـي 

.الخاصكرس التفرقة بین الدومین العام والدومین

ق الدولـة فإذا كان الفقه الفرنسي في النظریة التقلیدیة قـد انقسـم بـین مؤیـد ومعـارض لحـ

،فإن المشرع الجزائري تولى بنفسه تحدید طبیعـة حقهـا علـى أملاكهـا،في ملكیة أموالها العامة

.ولم یترك للفقه مجالا واسعا للاجتهاد في ذلك

  .16 ص .المعدل والمتمم ةینطو لا كلاملأا نو ناق نمضتم 90/30 مقر  من القانون03المادة -1

  .10ص ، المرجع السابق، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، عمر حمدي باشا-2
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ســوف نتطـــرق إلــى كیفیـــة تحدیــد المشـــرع الجزائــري لطبیعـــة هــذا الحـــق مــن خـــلال أهـــم 

.الاستقلال إلى یومنا هذاالنصوص القانونیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة منذ

:الجزائریةللدساتیر وفقا العمومیةالوطنیةالأملاك على الدولة حقطبیعةتحدید: أولا

غیــر أنــه لــم ، لــذي تبنــى النظــام الاشــتراكيابعــد الاســتقلال 1963صــدر دســتور ســنة 

یـث ح،لحداثـة اسـتقلال الجزائـروذلـك راجـع ،بشكل صریحالأملاك الوطنیةیكن هناك صیغة 

یمدد العمـل  كان خاصة بصدور القانون الذي،في هذا المجالللنظام الفرنسيكانت خاضعة 

.1الوطنیةسیادةللفرنسیة إلا ما كان منها مخالفا بالنصوص ال

نــص فــي ،علــى المبــادئ الاشــتراكیةالــذي كــان قائمــا أیضــا 1976ســنة دســتورومــن ال

وتمثــل ،نتــاج قاعــدة أساســیة للاشــتراكیةیشــكل تحقیــق اشــتراكیة وســائل الإ" :علــى  13مادتــه 

تتحـدد ملكیـة "منـه 1/14كما أضـافت المـادة ".ملكیة الدولة أعلى أشكال الملكیة الاجتماعیة

."الوطنیة التي تمثلها الدولةالدولة بأنها الملكیة المحوزة من طرف المجموعة

ولـم  ،ة الدولـةهاتین المادتین یلاحظ أن المؤسس الدستوري اسـتعمل مصـطلح ملكیـمن 

محـوزةاعتبرهـاأنـهغیـریستعمل مصطلح الأموال العامة كما هو الشأن فـي النظریـة التقلیدیـة

 لا الأخیـرة هـذه أن العلم مع،الوطنیةالمجموعةماهیةیحدد ولم الوطنیةالمجموعة طرف من

 علـى الدولـة یةملككیفكما. لها القانونيالممثل الدولة اعتبر لهذا ،القانونیةالشخصیةتملك

 .في ذلك الوقت المتبعللنهجراجع وهذا. الجماعیةالملكیةأشكال أعلى أنها

،"المملوكـة"مصـطلحیسـتعمل ولـم" المحـوزة"مصـطلحالدسـتوريالمؤسساستعملوقد 

.الاشتراكيالنهجیفرضهاالتيالإنتاجلوسائلالاشتراكیةللملكیةیرجع  وهذا

دسـتورصـدورعنهـاأسـفروالتـيتغیرت الأوضـاع1988سنةأكتوبرأحداثبعد لكن

وتبنـىالاشـتراكيالنظـامبهجـرالاقتصـاديالمجـال فـي نوعیةنقلةأحدث والذي ،1989سنة

 ةیــــــاغ ىلـــــإ هبـــــلو مـــــعملا عیر شـــــتلا دیـــــدمت ىلـــــإ يمــــــار لا، 1962دیســـــمبر ســـــنة 31مـــــؤرخ فـــــي 62/157قـــــانون رقـــــم -1

  .20 ص نر خآ راعشإ على 31/12/1963
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1989لسـنةالدسـتوريالمؤسـسعنـد الدولـة أمـلاك فكـرة علـى أثرما وهذا ،الرأسماليالنظام

المجــال فــيو ، "الوطنیــةموعــةالمجملــك هــي العامــةالملكیــة :علــى 17 مادتــه فــي نــصحیــث

الحزبیةالتعددیةبتبنيالسیاسي

فـأولاللبرالـيالـنهج إلـى الاشـتراكيالـنهجمـنالانتقـالأحدثـه الـذي الفـرقوبهذا یكمـن 

 أعادهــا والتــي"الملكیــة"بمصــطلحاحــتفظالدســتوريالمؤســس أن المــادة هــذه علــى یلاحــظمــا

،الاشـتراكيبالتوجـهلارتباطـه" الدولـة ملكیـة"مصـطلحهجـرأنـهغیـر،الوطنیةالمجموعة إلى

".العامةالملكیة"بمصطلحوتعویضه

وتتكـونالقـانونیحـددهاالوطنیـةالأمـلاك" أن على الدستورنفسمن18المادةتنص

 لــم وبهــذا....والبلدیــةوالولایــة الدولــة مــنكــلتملكهــاالتــيوالخاصــةالعمومیــةالأمــلاكمــن

ـــى العامـــةالأشـــخاصحـــق أن فـــي شـــك أي يالدســـتور المؤســـسیتـــرك العمومیـــةأملاكهـــا عل

 :في ذلك ویتضحملكیةحق هو ،والخاصة

 الفقــــه فیهــــااســــتقروالتــــي،الــــدومینازدواجیــــة علــــى القائمــــةالتقلیدیــــةالنظریــــة إلــــى عودتــــه-

.العامةلأموالهاالعامةالأشخاصملكیة إقرار على والقضاء

،"الدولــة أمــلاك"بــدل"الوطنیــةالأمــلاك"مصــطلحاســتعمال". الدولــة أمــوال"مصــطلح

والخاصـــةالعمومیــةالأمـــلاك إلــى قســـمهاالوطنیــةالأمــلاكلازدواجیـــةبتبنیــهیســـتعمل لــم كمــا

وقـد عـدد المؤسـس الدسـتوري سـنة .حیازتهـاولـیسالعامـةللأشـخاصملكیتهـا علـى نـصوالتـي

وبـــالرغم مـــن أن هـــذه ، وطنیـــةواعتبرهـــا ملكـــا للمجموعـــة ال، بعـــض النشـــاطات والثـــروات1989

الأخیــرة لا تتمتــع بالشخصــیة القانونیــة لكــن جعــل مــن الدولــة ممــثلا لهــا مــع عــدم وجــود نــص 

.1صریح على ذلك

.94میساوي، الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة التابعة للدولة في الجزائر، النشر الجامعي الجدید، ص حنان-1
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العادیةللقوانین وفقا العمومیةالوطنیةالأملاك على الدولة حقطبیعةتحدید:ثانیا

الأمـــوال علـــى التطبیـــق إلـــى طریقهـــاالفرنســـیةالعامـــةللأمـــوالالعامـــةالنظریـــة عرفـــت

 فــي العقاریــةبالممتلكــاتالمتعلــق1851ســنةجــوان16قــانونبصــدورالجزائــر فــي العامــة

 الدولـة حـق أن اعتبـار علـى اسـتقرا قـد الفرنسـیینوالقضـاء الفقـه كـان الفتـرة هـذه وفـي ،الجزائر

.الاستقلال عقب كذلك الوضعواستمر،ملكیةحق هو أموالها على العامةوالأشخاص

ـــ ـــانونوجـــود عـــدم مـــن الرغمب ـــنظمق ـــةالأمـــلاكی  لعـــدة تخضـــعكانـــتأنهـــا إلا ،الوطنی

تصــبنجــدهاوالتــيالوطنیــةالأمــلاكمــنمختلفــةوأجــزاء قطاعــات بتنظــیماختصــتنصــوص

 الأولــى مادتــه فــي یــنص 102.66 رقــم الأمــرمــثلافنجــد،الملكیــةبحــقالاعتــرافمصــب فــي

.1للدولة الشاغرةالأملاكأیلولة على

 علــى منــه22المــادة فــي یــنص والــذي ،الزراعیــةبــالثورةالمتعلــق 71/73 رقــم لأمــروا

المتعلــق74/712 رقــم الأمــر وكــذا. الزراعیــةالثــورةبصــندوقالملحقــةللأراضــي الدولــة ملكیــة

المؤسســاتالأمــوال الدولــة ملكیــة علــى صــراحةنــص والــذي ،للمؤسســاتالاشــتراكيبالتســییر

.الاشتراكیة

مــن،ملكیــةحــق هــو العمومیــةأملاكهــا علــى الدولــة حــقمــن المشــرع المــدني أن وتبــین 

أمــلاكمــنملكــاتعتبــر:"مــا علــى تــنصوالتــيالمــدنيالقــانونمــن733المــادةنــصخــلال

 عـن یموتـونالذینالأشخاصأموال وكذلك ،مالك لها لیسالتيالشاعرةالأموالجمیع الدولة

، 36جریـدة رسـمیة رقــم ، أیلولــة الأمـلاك الشـاغرة إلـى الدولــةالمتضـمن1966مـایو سـنة 6مـؤرخ فــي 66/102أمـر رقـم -1

1966مایو 6صادرة بتاریخ 

13صـادرة بتـاریخ ، 101ج ر رقـم ، یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات1991مبر نوف16مؤرخ في 71/74أمر رقم -2

1971دیسمبر 
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المیـاهمـواردجمیـع أن علـى منـه692المادةنصت كذلك. "تركتهمتهملالذین أو وارث غیر

.1الجزائریةالدساتیرأكدته الذي الأمر وهو" الوطنیةللجماعةملكاتعتبر

ســـنةالوطنیـــةبـــالأملاكیتعلـــققـــانونينـــصأولصـــدرالاشـــتراكيالنظـــامظـــل وفـــي

الدســتور أن باعتبــار،1976لســنةالدســتوريالمؤســس درب نفــس علــى ســار والــذي ،1984

ســنةدســتورمــن14للمــادةمــاحــد إلــى مشــابهةمنــه الأولــى المــادة وردت إذ ،القــوانینأســمى

والوسـائلالممتلكـاتمجموعـةمـنالوطنیـةالأمـلاكتتكـونیلـيمـا على نصتحیث،1976

 .الدولة تحوزهاوالتيالوطنیةالمجموعةتملكهاالتي

 فـي عبـارةواسـتعمالهاالمادة هذه خلالمن الدولة ملكیةشكل في المحلیةومجموعاتها

،الدولـة تمثلهـاوالتـيالوطنیـةللمجموعـةالقانونیـةالشخصـیةانعـداموأمـام،"الدولـة ملكیـةشكل

المؤســـسیعتـــرفوبالتـــالي والدولـــة الوطنیـــةالمجموعـــةبـــینوتـــداخلتطـــابقهنـــاك أن یلاحـــظ

نفـــس وفـــي ،الوطنیــةجموعـــةالم طــرف مـــنالوطنیـــةالأمــلاكملكیـــةبحــقوالمشـــرعالدســتوري

 .لها القانونيالممثلباعتبارها للدولة الوقت

تــنصالتــي1984لســنةالوطنیــةالأمــلاكقــانونمــن17المــادةنــص ذلــك یؤكــدومــا

"یلــيمــا علــى ،الطبیعیــةللثــرواتالوطنیــةللمجموعــةالتابعــةالاقتصــادیةالأمــلاكمــنتعتبــر:

والتجـــــاريالصـــــناعيالطـــــابع ذات والاســـــتغلالالإنتـــــاجووســـــائلالممتلكـــــاتمجمـــــوع وكـــــذا

 ".لها التابعةالمحلیةوالمجموعات الدولة تملكهاالتيبالخدماتوالمتعلقةوالفلاحي

الأشــخاصبملكیــةخلالهــامــناعتــرفالمشــرع أن النصــوص هــذه خــلالمــنلاحــظن

.العمومیةالوطنیةللأملاكالمحلیةالعمومیة

بــــینالوطنیــــةللأمــــلاكتقســــیمه فــــي 1990 لســــنةیــــةالوطنالأمــــلاكقــــانون عــــادوقــــد 

.2008سنةتعدیلهبعدحتىبذلكواحتفظ،التقلیدیةالنظریة إلى وخاصةعمومیة

.1996مــن التعــدیل الدســتوري لســنة 17/1المــادة ، 1989مــن دســتور 17/1المــادة .1976مــن دســتور 14/2المــادة-1

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 18/1المادة 
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الوطنیــةالأمــلاكتشــتمل:" علــى تــنصأنهــانجــد،القــانون هــذا مــنالثانیــةالمــادةومــن 

 فـي الإقلیمیـةوجماعاتهـا الدولـة تحوزهـاالتـيوالعقاریـةالمنقولـةوالحقوقالأملاكمجموع على

:منالوطنیةالأملاك هذه وتتكونخاصة أو عمومیةملكیةشكل

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة-

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة-

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة-

 ولـم" تحوزهـا"مصـطلحاسـتعملتأنهـا، الدسـتورمـن17المـادةنـصنستنتج من قراءة

  .هافی ورد كما"تملكها"مصطلحتستعمل

مـنتتكـونالوطنیـةالأمـلاك أن علـىنفسـه أیضـا الدسـتورمن18المادةنصت حیث

.والبلدیةوالولایة الدولة منكلتملكهاالتيوالخاصةالعمومیةالأملاك

تســتعمل عبــارة الأمــلاك لــم 1990مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة ســنة 2ونجــد مــن المــادة

بل اسـتعملت عبـارة الأمـلاك ، والبلدیة، الولایة، الوطنیة العمومیة والخاصة التي تمتلكها الدولة

لكـن المشـرع لـم یتخلـى عـن فكـرة .1والبلدیـة، الولایـة، الوطنیة العمومیة والخاصة التابعة للدولة

مـــن 31مـــثلا فـــي المـــادةونجـــد هـــذا، ملكیـــة الأمـــلاك الوطنیـــة مـــن طـــرف الأشـــخاص الإقلیمیـــة

التصـــنیف هـــو عمـــل الســـلطة المختصـــة الـــذي :قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة التـــي تـــنص علـــى أن

یجـب أن ، یضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنیة العمومیة الاصـطناعیة

یعنـــي أن 2یكـــون هـــذا الملـــك المطلـــوب تصـــنیفه ملكـــا للدولـــة أو لإحـــدى الجماعـــات الإقلیمیـــة 

نتســاب أمــلاك عقاریــة إلـــى الأمــلاك العمومیــة یجــب تملـــك الدولــة وجماعاتهــا المحلیــة لهـــذه لا

وتتبــین وجهــة نظــر المشــرع أیضــا مــن .الأمــلاك كشــرط مســبق لإدراجهــا فــي الأمــلاك الوطنیــة

،رئـاز جلا ،ناسـملت،دیـدجلا يعماجـلا رشـنلا، التابعة للدولة فـي الجزائـرة للأملاك الوطنیةالحمایة القانونی،حنان میساوي-1

  .98ص ،2017

  .ممتملا لدعملا الأملاك الوطنیة نو ناق نمضتملا 90/30م قر  من قانون31المادة -2
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یعـــد جـــرد عـــام :مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة التــي تـــنص علـــى مـــا یلـــي21خــلال نـــص المـــادة 

وبهــذا .الأمـلاك التـي تملكهــا الدولـة والجماعـات الإقلیمیـةعلــى جـرداعتمـادا ، للأمـلاك الوطنیـة

.المؤسس الدستوري والمشرع یكونا قد كفلا حق الدولة في تملك الأملاك الوطنیة العمومیة

نسبة للفقـه الجزائـري لا نجـد آراء مخالفـة لمـا أكـد علیـه المشـرع الجزائـري مـا عـدا لأما با

 هــي الوطنیــةبــالأملاكالإقلیمیــةالأشــخاص علاقــة أن بــریعت لاحیــث 1يیحیــاو اعمــرالأسـتاذ

17/1المــادةنــصمــنمنطلقــاعامــة وكالــة واعتبرهــا، آخــرتكییفــا أعطاهــا وإنمــا،ملكیــةحــق

القـانونمـن692/2المـادة وكذا ،الوطنیةالأملاكقانونصدر الذي 1989 سنةدستورمن

:یليما على تنصالتيالمدني

الوطنیــةالجماعــة أن یعتبــروبهــذا، "الوطنیــةللجماعــةملكــالمیــاها مــواردجمیــعتعتبــر

ولعـدم اسـتطاعة الأفـراد علـى إدارة وتسـییر هـذه .العمومیـةالأمـوالمستعملي الأفراد في تتمثل

حیث یعتبر هذه الأخیرة كوكیلة عن الرعیة فـي ، الأملاك تقوم الأشخاص العامة بالتكفل بذلك

وهذه الصیغة هي قانون الأملاك الوطنیة الـذي وضـعه ، الوكالة تسییر الأموال العمومیة محل

أمـــا بالنســـبة ، عـــن طریـــق ممثلیـــه الـــذین اختـــارتهم الرعیـــة أو الأفـــراد، وصـــادق علیـــه البرلمـــان

.للموكل فهو الجماعة الوطنیة

ذلـــك أن الوكالـــة العامـــة ، حیـــث یجـــد فـــي الوكالـــة العامـــة تفســـیرا لقاعـــدة منـــع التصـــرف

الأشـــخاصبـــین العلاقـــة اعتبـــار أن كمـــا.عمـــال الإدارة دون التصـــرف تنصـــب علـــى جمیـــع أ

 الإدارة أعمـــال إلا للوكیـــلتخـــول لا ،عامـــة وكالـــة هـــي ،العمومیـــةالوطنیـــةوالأمـــلاكالإقلیمیــة

.الشعب أو الرعیة هو یحیاوياعمراعتبره الذي للمالكفیكونالتصرفأما،والتسییر

فبالنســبةوالتمتــعالتصــرفحــق إلــى الملكیــة قحــتقســمأنهــانجــد،الملكیــةأحكــامففــي 

 فـــي التصـــرفحـــق لـــه لـــیس،مالكـــااعتبـــارهمـــن الـــرغم علـــى الشـــعب أن نجـــدالتصـــرفلحـــق

اســتعمالفیمكنــهالتمتــعحــق عــن أمــا،وهــذا حســب الأســتاذ اعمــر یحیــاوي، العمومیــةالأمــلاك

.64، ص 2001، دار هومة، الجزائر، المال العام ةنظری، اعمر یحیاوي-1
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لـــبعضمخصصـــةال الأمـــلاكاســـتعمالمـــنیحـــرمأنـــهغیـــر، القـــانون إطـــار فـــي الأمـــلاك هــذه

.ولوجهاحتى له یسمح لا التي،العسكریةكالثكناتالعامةالمرافق

عکـس علـى ،واسـتغلالهاأملاكـهسـتعماللا عقـد أو تـرخیص إلـى المالـكیحتاج لا كما

.العمومیةالوطنیةالأملاكباستعمالالخاصالقانونيالنظامیفرضهما

بینمـا،الوكالـة محـلالأمـلاك فـي تصـرفال یمكنـه لا الوكالة انتهاءبعدالموكل أن كما

،لــذلك تقــدیرهبعــدتخصیصــهابإنهــاءالعمومیــةالأمــلاك فــي التصــرفیمكنــه العــام الشــخص

الشـخصبیدتكونالتصرفمنع إزالة سلطة أن ذلك ویعني،الخاصةأملاكهضمنوإدراجها

.ذاته العام

 الفقــه فــي الــراجح لــرأيا یســایرنجــده،1الحمیــدعبــد فــاروق محمــدالأســتاذتكییــف وفــي

یختلــفأنـه إلا ملكیـةحــق هـو الوطنیـةالأمــلاك علـى العامـةالأشــخاصحـق أن فـي الفرنسـي

.العادیةالملكیةحق عن إطاره في

 أو" ملكیـة"مصـطلحیسـتعملأحكامـه فـي دائمـانجـده،الجزائـريالقضـاء إلـى وبالرجوع

العادیــةالقــوانین إلــى القــوانینســمىأ مــنابتــداءالنصــوص فــي ورد لمــاوتطبیقــاتأكیــدا"ملــك"

.والمراسیم

 عــن یختلــف لا ملكیــةحــق هــو ،العمومیــةالوطنیــةالأمــلاك علــى الدولــة حــق كــان إذا

.العامةللمنفعةتخصیصهبحكم،نطاقه في یختلففإنه،مضمونه في العادیةالملكیة

:یلي افیمسنوجزهاوالتيالأملاك هذه لها تخضع،نتائج عدة الحق هذا یرتب

یرفـــع أن خـــاصشـــخصلكـــل كـــان إذا القضـــاءطریـــق عـــن الوطنیـــةالأمـــلاكحمایـــة

 فــي طرفــا تكــون أن مــن الدولــة یمنــعمــاهنــاكفلــیس،الخاصــةأملاكــهلحمایــةقضــائیة دعــوى

لســـنةالوطنیـــةالأمـــلاكقـــانونمـــن125المـــادةبـــنصثابـــت وذلـــك ،الملكیـــةالحمایـــة دعـــوى

.301ع السابق، صمحمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، المرج-1
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 أو مباشــرةالمنازعــةتــؤديعنــدما وذلــك ،المالیــةلــوزیرالتقاضــيأهلیــة أعطــت التــي،1990

.المعنيللملك الدولة ملكیة في التشكیك إلى مباشرةغیر

یمكـن لهـا أیضـا تملـك ثمـار :حق الدولة في تملك عائدات الأملاك الوطنیة العمومیة -

.1یكون لها تحصیل الحقوق والرسوم وعائدات هذه الأملاك، أملاكها الوطنیة وحاصلاتها

وعـدم ، تأخذ حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة قواعدها من مبادئ عدم قابلیـة التصـرف

ولضمان حمایتهـا أعطـى القـانون للسـلطات الإداریـة المكلفـة ، قابلیة التقادم وعدم قابلیة الحجز

.2بتسییرها السلطة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإدارتها 

ك الوطنیة الخاصة التابعة للدولةالأملا تحدید طبیعة حق ملكیة :الفرع الثاني

حیــث ، علــى أن حقهــا علــى أموالهــا الخاصــة هــو حــق ملكیــة عادیــة محضــةالاتفــاقتــم 

.التي تكون للأفراد العادیین على أملاكهموالالتزاماتتكون هناك نفس الحقوق 

وتــولى المشــرع الجزائــري مســألة التكییــف ولــم یتركهــا للفقــه أو القضــاء فســنتحدث عــن 

:لتكییف الذي أعطاه المشرع لحق الدولة على الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة لهاا

لأملاك الوطنیـة الخاصـة نـرى أن المشـرع امن النصوص التشریعیة الجزائریة المتعلقة ب

وذلـــك علـــى غـــرار مـــا فعـــل بالنســـبة للأمـــلاك ، تـــولى تحدیـــد طبیعـــة حـــق الأشـــخاص الإقلیمیـــة

".الأموال"ولم یستعمل مصطلح "الأملاك"ل مصطلح حیث استعم، الوطنیة العمومیة

الأملاك الشـاغرة :"على أن  1990 من قانون الأملاك الوطنیة لسنة48نصت المادة

وكـــذلك بتعـــدیل المشـــرع لقـــانون الأمـــلاك ، "والأمـــلاك التـــي لا صـــاحب لهـــا هـــي ملـــك للدولـــة 

ي الصــحراویة التــي أضــاف إلــى فئــة الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة الأراضــ2008الوطنیــة ســنة

مكـرر ملكـا للدولـة مـن تـاریخ نشـر هـذا القـانون فـي 54واعتبرتهـا المـادة ، لیس لها سند ملكیـة

.الجریدة الرسمیة

وتســـییر الأمـــلاك العمومیـــة والخاصـــة یحـــدد شـــروط كیفیـــات إدارة427-12مـــن مرســـوم تنفیـــذي رقـــم 73، 70المادتـــان -1

.التابعة للدولة

  .ممتملاو  لدعملا المتضمن قانون الأملاك الوطنیة08/14من قانون رقم 59المادة -2
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وجعــل المشــرع ملكیــة الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة العقــارات منهــا والمنقــولات ملكــا للدولــة 

لتــي تــنص علــى التبــادل ا 1مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة92فمــن المــادة ، والجماعــات المحلیــة

كطریقــة مــن طــرق تســییر الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة العقاریــة حیــث یــتم التبــادل بــین الدولــة أو 

فقـــد .الجماعـــات الإقلیمیـــة والمصـــالح العمومیـــة وفـــق الشـــروط والكیفیـــات التـــي یحـــددها التنظـــیم

لمـادة الوطنیـة الخاصـة حسـب وظیفتهـا فـي االأمـلاكوعرف  الإقصاءاستعمل المشرع أسلوب 

أمــا الأمــلاك الوطنیــة الأخــرى :"والتــي نصــت علــى 1990الوطنیــة لســنةالأمــلاكمــن قــانون 3

والتــي تــؤدي وظیفــة امتلاكیــة ومالیــة فتمثــل الأمــلاك العمومیــةغیــر المصــنفة ضــمن الأمــلاك 

وبهـــذا یكـــون للدولـــة ،وهكـــذا أخرجهـــا إلـــى دائـــرة التعامـــل المـــدني والتجـــاري".الوطنیـــة الخاصـــة

حیــث یمكــن لهــا اكتســاب ، أملاكهــا الخاصــة مثــل تصــرف الأفــراد فــي أملاكهــمالتصــرف فــي 

، العقــد، كــالتبرعبالاقتنــاءوقــد یكــون ، أملاكهــا الخاصــة بــالطرق العادیــة مثــل الوصــیة و الهبــة

فللدولــة التنــازل ، ومــن ســلطات المالــك علــى أملاكــه ســلطة التصــرف والتمتــع.2التبــادل، الحیــازة

وهــذا یكــون طبقــا لقــوانین ، عــن طریــق التراضــي أو المــزاد العلنــيعــن أملاكهــا الخاصــة ببیعهــا

وكـذلك یمكنهـا 3.المطبقـة تبعـا لطبیعـة هـذه الأمـلاكوكذا حسـب الإجـراءات، الأملاك الوطنیة

ویكــون ذلــك بوضــع أحــد هــذه الأمــلاك تحــت ، تخصــیص الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة المنقولــة

4.حــدهما لأداء المهمـــة المســندة إلیهـــاتصــرف مصـــلحة عمومیــة أو مؤسســـة عمومیــة تابعـــة لأ

، فیمكن تأجیرها أو مبادلتها بأملاك عقاریة للخـواص90/30من قانون رقم 100ومن المادة

إذا أصـبحت غیـر قابلـة ، أما بالنسبة للأمـلاك الوطنیـة الخاصـة المنقولـة فتخضـع لعملیـة البیـع

.5للاستعمال

.قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتممالمتضمن، 30-90من قانون رقم 92المادة-1

.وطنیةقانون الأملاك الالمتضمن، 90/30من قانون رقم 26/3المادة-2

.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة90/30رقم  المعدل والمتمم للقانون08/14من قانون رقم 32المادة -3

.قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتممالمتضمن، 90/30من قانون رقم 82/1المادة -4

.قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتممالمتضمن30-90من قانون 100المادة-5
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وطنیةتكوین واستعمال الأملاك ال:المبحث الثاني

حیـــث،وخاصـــةعامـــةقســـمین إلـــي الوطنیـــةالأمـــلاكتنقســـم،90/301 رقـــم القـــانونحســـب

 الدولـة تحوزهـاالتـيوالعقاریـةالمنقولـةوالحقـوقالأمـلاكمجموع على الوطنیةالأملاكتشتمل

المبحـــث إلـــى  هـــذا قســـمت وقـــد ،2خاصـــة أو عمومیـــةملكیـــةشـــكل فـــي الإقلیمیـــةوجماعاتهـــا

.مطلبین

التابعة للدولة طرق تكوین الأملاك الوطنیة:لأولالمطلب ا

علــــى أنهــــا تقــــام إمــــا 90/30مــــن قــــانون الأمــــلاك الوطنیــــة الجدیــــد 26بینــــت المــــادة 

3.بالوسائل القانونیة أو بفعل الطبیعة

قســـم المشـــرع الجزائـــري الوســـائل القانونیـــة إلـــى طـــرق اقتنـــاء عادیـــة هـــي العقـــد والتبـــرع 

زة وطریقتـــان اســـتثنائیتان همـــا نـــزع الملكیـــة والحـــق فـــي الشـــفعة والكـــل والتبـــادل والتقـــادم والحیـــا

.یخضع لأحكام القانون العام أي تطبق علیها أحكام القانون الإداري

مــن قــانون 27وتكوینهــا یتفــرع عــن إجــراءین همــا تعیــین الحــدود والتصــنیف كمــا ورد فــي المــادة 

.الأملاك الوطنیة

والهبـــات ،والإنجـــاز،صـــة بتحدیـــد القـــانون والاقتنـــاءبینمـــا تتكـــون الأمـــلاك الوطنیـــة الخا

، 38،39طبقــا للمــواد ،والإدراج ،والإدمــاج،والاســترداد،وإلغــاء التخصــیص،وأیلولــة الأمــلاك

404.

.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،01/12/1990المؤرخ في 90/30من القانون رقم 2المادة رقم -1

96دستور من18، 17والمادتین08/14والقانون ، 90/30من القانون 2المادة -2

التي تنص على نفس الوسائل 84/16من القانون الملغى رقم -3

قــانون الأمــلاك الوطنیــة المعــدل والمــتممتضــمنالم01/12/1990خ فــي المــؤر 90/30مــن القــانون 38.39.40المــواد -4

  .2008أوت  03المؤرخة في  44 ع، ج.ج.ر.ج 2008یولیو 20المؤرخ في 08/14
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العمومیةاكتساب الأملاك الوطنیة:ولالفرع الأ 

ـــة العا ـــا أو اصـــطناعیا للأمـــلاك الوطنی ـــانوني یضـــم الملـــك ســـواء كـــان طبیعی ،مـــةهـــو عمـــل ق

:وتكتسب صفة العمومیة لتخصیصها للمنفعة العامة ویكون هذا

،إما بقـانون أو قـرار إداري مـن السـلطات المختصـة بتخصـیص ملـك معـین للمنفعـة العامـة-1

:حیث نجد في الفقه الفرنسي یستخدم ثلاث مصطلحات على النحو الآتي

 الاكتسابAcquisition:ملك الإدارة لأحد الأموالوهو الواقعة القانونیة التي تؤدي إلى ت.

الإدراج أو الإلحـــاقincorporation: وهـــو العمـــل الـــذي یصـــدر مـــن الإدارة ویـــتم بمقتضـــاه

بإلحاقـه إلـى الإدارات المتخصصـة التابعـة لهـا والتـي تقـوم ،إلحاق المال الخاص بالمال العـام

رة بمجـــرد تملكـــه بتحقیـــق أهـــداف النفـــع العـــام أو تتـــوالى إدارة الأمـــلاك الوطنیـــة إلحاقـــه مباشـــ

.وإصدار قرار تخصیصه للنفع العام

 التخصــــیصAffectation:وهــــو الــــذي یــــؤدي ،وهــــو تخصــــیص المــــال لمنفعــــة الجمهــــور

ویقتصر على الأموال التي أدمجت ضمن عناصـر الأمـوال .1لاكتساب المال صفة العمومیة

ا المــال العــام حیــث یــتم التحدیــد الــدقیق للقطــاع والأهــداف التــي سیخصــص مــن اجلهــ،العامــة

المـــدمج والتخصـــیص للنفـــع العـــام هـــو المحـــور الأساســـي لـــدمج الملـــك فـــي النظـــام القـــانوني 

ویبقـــي الملـــك عامـــا مـــا دام مخصصـــا للنفـــع العـــام بمجـــرد إتمـــام الإجـــراءات .للأمــلاك العامـــة

.القانونیة ووضعه بالفعل في خدمة أهداف النفع العام

لیا بمجـرد تكامـل الظـواهر الطبیعیـة دون الحاجـة حیث تدمج الأملاك العامة الطبیعیة أ

،فــي وقــت واحــد)التخصــیص، الإدراج، الاكتســاب(وتتــزامن العملیــات الثلاثــة ،القــرار رســمي

ویقتصــــر دور القــــرار الإداري فــــي كشــــف الحــــدود الطبیعیــــة للملــــك كمــــا أو جــــدتها الظــــواهر 

.الطبیعیة

، الطبعـة الثالثـة، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، النظریة العامة لأملاك الدولة والأشـغال العمومیـة، محمد انس قاسم جعفر-1

  21ص، 1992الجزائر 
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عملیـــات الـــثلاث منفصـــلة قانونـــا مـــع أمـــا بالنســـبة للأمـــلاك العامـــة الاصـــطناعیة فـــإن ال

المتضــمن الأمــلاك 90/30مــن القــانون 26ومــن المــادة ، اخــتلاف زمــن تنفیــذها فــي وقــت واحــد

ونقطــة البــدء فــي عملیــة ، 1الوطنیــة فــإن ملــك الدولــة یقــام بفعــل الطبیعــة أو الوســائل القانونیــة

ه بــالأملاك العامــة اكتســاب صــفة العمومیــة للأمــلاك هــي ضــرورة أن یكــون الملــك المــراد إلحاقــ

ویــتم بعقــد قــانوني طبقــا ملــك للدولــة أو إحــدى جماعاتهــا الإقلیمیــة ســواء ملكیــة تامــة أو باقتنــاء

:للقوانین والتنظیمات المعمول بها حسب التقسیم الآتي

العقد والتبرع والتبادل والحیازة:طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام

.ون العام نزع الملكیة وحق الشفعةطریقان استثنائیان یخضعان للقان

ــــة علــــى أن تقتنــــي الإدارة المختصــــة هــــذه 27نصــــت المــــادة  مــــن قــــانون الأمــــلاك الوطنی

الأملاك بإحدى الطرق المشروعة التي حددها القانون تقوم بالعملیة الثانیة وهـي عملیـة إلحـاق 

وقــــد حصــــر ،مومیــــةللملــــك ضــــمن نطــــاق الأمــــلاك الوطنیــــة الع)Lincorporation(أو إدمــــاج 

:المشرع الجزائري طرق الإدماج في أسلوبین رئیسیین هما

.تعیین الحدود بالنسبة للأملاك العمومیة الطبیعیة

.التصنیف بالنسبة للأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة

وحتـــى یكـــون تعیـــین الحـــدود والتصـــنیف مقبـــولین یجـــب أن یســـبقهما الاقتنـــاء باعتبـــاره فعـــلا أو 

عینــــا یترتــــب علیــــه التملــــك القبلــــي للملــــك الــــذي یجــــب أن یــــدرج فــــي الأمــــلاك الوطنیــــة حــــدثا م

.العمومیة

تختلــف عملیــة دراج فــي الأمــلاك العمومیــة حســب طبیعــة الملــك الــوطني :28ونصــت المــادة

:العمومي المعني كما یأتي

  .دودیثبت إدراج في الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعة بعملیة إداریة لتعیین الح-

.المعدل والمتممالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30 مقر  من قانون26المادة -1
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بالنسـبة الاصـطفافیكون الإدراج في الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة علـى أسـاس -

لطرق المواصلات وعلى أساس التصنیف حسب موضـوع العملیـة المقصـودة بالنسـبة للأمـلاك 

.1الأخرى

:إدراج الأملاك في نطاق الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة: أولا

دل والمــــتمم المتضــــمن قــــانون الأمــــلاك الوطنیــــة المعـــــدل المعــــ30/90القــــانون ومــــن

والمتمم أن عملیة الإدراج فـي الأمـلاك العمومیـة الطبیعیـة تكـون بطریقـة تعیـین الحـدود والواقـع 

،أن اعتبــار تعیــین حــدود الأمــوال الطبیعیــة كطریقــة لــدمجها هــو خلــط بــین عملیتــین منفصــلتین

ة لفعـــل الظـــواهر الطبیعیـــة والتـــي تمثـــل فـــي وذلـــك أن عملیـــة تعیـــین الحـــدود فـــي عملیـــة كاشـــف

وهـي واقعـة تـتم بتكامـل هــذه ،اعتقادنـا السـبب الأساسـي لـدمج المـال فـي نطـاق الأمـوال العامـة

كشــف فعــل الطبیعــة وهــو الأمــر الــذي أكدتــه الظــواهر ویقــف أثــر عملیــة تعیــین الحــدود علــى

لقــــرار تعیــــین مــــن القــــانون بصــــورة صــــریحة حیــــث نصــــت علــــى الصــــفة الكاشــــفة28المــــادة 

.2الحدود

أن  2012دیسـمبر 16المؤرخ فـي 427/12من المرسوم التنفیذي رقم 09أكدت المادة 

العمــل القــانوني یقــرر الحالــة الموجــودة بســبب الظــواهر الطبیعیــة الــذي یحــدد شــروط وكیفیــات 

بط الحــدود بعـد قـرار ضـ"إدارة وتسـییر الأمـلاك العمومیـة والخاصــة التابعـة للدولـة والتـي تــنص 

وهـــو یثبـــت أن المســـاحات التـــي غطتهـــا الأمـــواج فـــي أعلـــى مســـتواها قـــد ،القـــانوني تصـــریحیا

.3أدرجت فعلا في الأملاك العمومیة بسبب الظواهر الطبیعیة

  .متململ وامعدلا الأملاك الوطنیة ونانق نمضتملا 90/30 مقر  من قانون28، 27المادتین -1

دیــــوان ، دراســــة مقارنــــة، محمــــد فــــاروق عبــــد الحمیــــد التطــــور المعاصــــر لنظریــــة الأمــــوال العامــــة فــــي القــــانون الجزائــــري-2

  .262ص1988الجزائر ، یةالمطبوعات الجامع

یحـدد شـروط وكیفیـات إدارة وتسـییر الأمـلاك 16/12/2012المـؤرخ فـي 12/427من المرسوم التنفیـذي رقـم 09المادة -3

.العمومیة الخاصة التابعة للدولة
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إدراج الثروات والموارد الطبیعیة:ثانیا

بیعیـة من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمـتمم تتكـون الثـروات الط35وتنص المادة 

ویحددها القانون إذا كانت واقعة عبر التـراب الـوطني ،من هذا القانون15كما تعرفها المادة 

أو فــــي المجــــالات البحریــــة الخاضــــعة لســــیادة الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة أو 

ـــة تجعلهـــا تابعـــة ،لســـلطتها القضـــائیة وتكتســـب هـــذه الثـــروات بمجـــرد تكوینهـــا وضـــعیة طبیعی

مـــن نفـــس القـــانون أنـــه یـــدرج قانونـــا ضـــمن 36وتضـــیف المـــادة ،ك الوطنیـــة العمومیـــةللأمـــلا

المعـادن والمنـاجم :الأملاك الوطنیة العمومیة بمجرد معاینـة وجودهـا الثـروات الطبیعیـة الآتیـة

والحقول أو الاحتیاطات الجاریة أو الراكدة والأملاك والثروات المذكورة فـي الفقـرة الأخیـرة مـن 

أعلام التي تكتشف أثر أشـغال الحفـر والتنقیـب التـي یقـوم بهـا الإنسـان أو تظهرهـا 15المادة 

المــوارد المائیـــة بمختلــف أنواعهـــا الســطحیة منهــا أو الجوفیـــة التــي قـــد تتكــون تكوینـــا .الطبیعــة

.1طبیعیا

فـــنلاحظ أن المشـــرع قـــد أدرج قانونـــا كـــل المـــوارد والثـــروات الطبیعیـــة بمختلـــف أشـــكالها 

.الإنسان أو أظهرتها الطبیعة في الأملاك الوطنیة العمومیةسواء اكتشفها

مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة المعـــدل والمـــتمم والتـــي تـــنص تلحـــق 37حســـب نـــص المـــادة 

بـــالأملاك الوطنیـــة العمومیـــة الغابـــات والثـــروات الغابیـــة التـــي تملكهـــا الدولـــة بمفهـــوم التشـــریع 

.المتضمن النظام العام للغابات

ي الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة الغابــات والأراضــي الغابیــة أو ذات الوجهــة كمــا تــدرج فــ

الغابیة الناتجة عن أشغال التهیئة والاستصـلاح وإعـادة تكـوین المسـاحات الغابیـة المنجـزة فـي 

.2"إطار مخططات وبرامج التنمیة الغابیة لحساب الدولة أو الجماعات الإقلیمیة

.المتممالأملاك الوطنیة المعدل و  نمضتملا 90/30 مقر  من قانون36، 35 نیتالماد-1

.والمتممعدلالأملاك الوطنیة الم نمضتملا 90/30 مقر  من قانون37المادة -2
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:ومیة الطبیعیةتعیین حدود الأملاك العم:ثالثا

إن عملیـــة تعیـــین الحـــدود للأمـــلاك العامـــة هـــو إجـــراء إداري تقـــوم بـــه الســـلطة الإداریـــة 

وهـــي تختلـــف عـــن عملیـــة تحدیـــد حـــدود ،المختصـــة بمعاینـــة حـــدود الأمـــلاك العامـــة الطبیعیـــة

لكــل مالــك أن "مــن القــانون المــدني التــي تــنص 703الأمــلاك الخاصــة الموجــودة فــي المــادة 

علــــى وضــــع حــــدود الأمــــلاك همــــا المتلاصــــقة وتكــــون نفقــــات التحدیــــد مشــــاركة یجبــــر جــــاره 

.1"بینهما

الوطنیة الخاصةاكتساب الأملاك:الفرع الثاني

لقــد كــان موقــف المشــرع الجزائــري بشــأن الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة مغــایرا حیــث تتمیــز 

، بصـورة واضـحةلأن طـرق تكـوین الأمـوال العمومیـة كانـت،هذه الإجراءات بین حالة وأخرى

وللإدارة المعنیة واسـع النظـر فـي اختیـار الأسـلوب الـذي مـن خلالـه تـدرج الملـك ضـمن قائمـة 

.الأملاك الوطنیة الخاصة

هــو أن تصــنیفات الأمـــلاك العمومیــة وردت محــددة نوعـــا مــا طبیعیـــة ،والعلــة فــي ذلـــك

فـي المــواد مــن أمــا تصـنیفات الأمــلاك الوطنیــة الخاصـة فلــم تـرد بصــورة محــددة،واصـطناعیة

ویمكن التمییز عمومـا بـین فئتـین مـن الوسـائل أو .2من قانون الأملاك الوطنیة20وإلى 17

 :وهي ،الخاص)33(الوطني .الأسالیب التي من خلالها یأخذ الملك صفة الملك

ــة الأولــى تشــتمل الأســالیب المنصــبة علــى إدراج الملــك فــي الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة :الفئ

حالــة ،حالــة إلغــاء التخصــیص:مثــل،ائمــة تصــنیف الأمــلاك الوطنیــة العامــةلخروجــه مــن ق

.عدم تصنیف الملك ضمن الأملاك الوطنیة العامة

تشمل الأسـالیب المنصـبة علـى اقتنـاء الملـك وتصـنیفه ضـمن الأمـلاك الوطنیـة :الفئة الثانیة

.الخاصة

.من القانون المدني الجزائري703المادة -1

  .ممتملاو  لدعملا الأملاك الوطنیة نمضتملا 90/30 مقر  من قانون 20إلى  17المواد من -2



الإطار المفاهیمي للأملاك الوطنیة:الفصل الأول

31

الوســائل هــا الخاصــة كافــةوتتبــع الدولــة والجماعــات الإقلیمیــة فــي إطــار تشــكیلها لأملاك

وقــد تلجــأ ،التــي یلجــأ إلیهــا الأفــراد فــي تكــوین ممتلكــاتهم المقــررة ضــمن أحكــام القــانون المــدني

ویتعلق الأمر بنـزع الملكیـة للمنفعـة العامـة ،الإدارة إلى استعمال وسائل استثنائیة للقانون العام

ولا .1قـانون الأمـلاك الوطنیـةمـن 26وهذا حسـب المـادة ، باعتبارها سلطة عامة، وحق الشفعة

وبعــد ،باســتخدام الوســائل الاســتثنائیة إلاّ فــي الحــالات المقــررة قانونــااللجــوء للاقتنــاءیــتم لهــم

ومنه یكون للدولة واسع النظر في إنشاء ممتلكاتها بـالطرق ،استنفاذ أسالیب الاقتناء الرضائیة

.العادیة سواء مجانا أو مقابل مبلغ مالي

،تــتم عملیــات شــراء العقــارات أو الحقــوق العقاریــة أو المحــلات التجاریــة:تنــاءعقــود الاق -1

وكـــذلك عملیـــات الاســـتئجار مـــن قبـــل الدولـــة ومصـــالحها والمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع 

تتكـــون "مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة 38نصـــت المـــادة ،وفـــي ذلـــك. الإداري التابعـــة للدولـــة

حدیــد ة للدولــة والولایــة والبلدیــة حســب مفهــوم هــذا القــانون بتالأمــلاك الوطنیــة الخاصــة التابعــ

ـــانون وطـــرق الاقتنـــاء ـــا لأحكـــام المـــادة ،الق ـــة 91وطبق ـــانون الأمـــلاك الوطنی تخضـــع "مـــن ق

عملیــــات شــــراء العقــــارات أو المتــــاجر وكــــذلك عملیــــات الاســــتنجار مــــن قبــــل مصــــالح الدولــــة 

لأحكام التي ینص علیهـا القـانون فـي هـذا ل ،والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري للدولة

.2المجال 

یــتم تبــادل الأمــلاك ،مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة92طبقــا لأحكــام المــادة :عقــود التبــادل-2

الوطنیـــة الخاصـــة التـــي تملكهـــا الدولـــة أو الجماعـــات الإقلیمیـــة بـــین المصـــالح العمومیـــة وفـــق 

مـن المرسـوم 88بالشـروط المحـددة ضـمن المـادةویتعلـق الأمـر،الشروط المحددة في التنظیم

.12/427التنفیذي رقم 

  . ممتملاو  لدعملا الأملاك الوطنیة نمضتملا 90/30 مقر  من قانون26المادة -1

.الجزائر، 2015/2016السنة الجامعیة ،ةینطو لا كلاملأا نو ناق تار ضامح،توابتي إیمان ریما سرور.د -2
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كمــا یــتم تبــادل الأمــلاك العقاریــة التابعــة للأمــلاك الوطنیــة الخاصــة التــي تملكهــا الدولــة 

لا سـیما ،مقابل أملاك عقاریـة یملكهـا الخـواص طبعـا للأحكـام المنصـوص علیهـا فـي القـانون

وفقــا للأحكــام المنصــوص علیهــا ضــمن المــواد مــن ،دل هنــاوتــتم عملیــة التبــا.القــانون المــدني

.12/427من المرسوم التنفیذ 120إلى  117

الأمــــلاك -30-90:مــــن القــــانون رقــــم 48طبقــــا لأحكــــام المــــادة :الأمــــلاك الشــــاغرة-3

من القـانون المـدني التـي 773الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 

، عتبـــر ملكـــا علـــى أمـــلاك الدولـــة جمیـــع الأمـــوال الشـــاغرة التـــي لـــیس لهـــا مالـــكت:(تـــنص علـــى

.1)وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تهمل تركتهم 

أموال التركات التابعة الأشـخاص توفـوا ولـم یتركـوا ،تشمل هذه الأخیرة:الأملاك المهملة-4

أمـوال التركـات التابعـة لأشـخاص صـرحوا بالتنـازل ،اوكـذ ،ورینا أو كان الوریث غیر معروف

إذا : " كالتـالي30-90مـن القـانون رقـم 51ونصت في ذلـك المـادة .عن حقوقهم في التركة

ـــا ـــم یكـــن العقـــار مالیـــا معـــروف أو تـــوفي مالكـــه دون أن یتـــرك وارث یحـــق للدولـــة المطالبـــة ،ل

بحكـم یصـرح بانعـدام ،ضـائیة المختصـةأمام الهیئات الق،بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا

ویـتم ذلـك بعـد القیـام ،الوارث یصدر حسب الشروط والأشكال الساریة علـى الـدعاوي العقاریـة

.بالتحقیق من أجل التحري والبحث عن الملاك المحتملین أو الورثة

تطبیــق نظــام الدراســة القضــائیة مــع مراعــاة أحكــام،ویترتــب علــى الحكــم بعــد أن یصــبح نهائیــا

.2من القانون المدني 829إلى  827المواد 

تــدمج الهبــات والتبرعــات المقدمــة ضــمن الأمــلاك الخاصــة للدولــة :ات والتبرعــاتئــالهی-5

صـــدور قـــرار مـــن الـــوزیر المكلـــف :یمكـــن إیجازهـــا فـــي العناصـــر التالیـــة،بـــإجراءات وشـــروط

زیر المكلـــــف بضـــــمان أو قـــــرار وزاري مشـــــترك بـــــین الـــــوزیر المكلـــــف بالمالیـــــة والـــــو ،بالمالیـــــة

.القانون المدني الجزائريلمتضمنا 75/58 الأمرمن 773دة الما-1

  .ير ئاز جلا القانون المدنيمنتضلما 75/58ر مالأ من829، 827المواد -2
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ـــة ذات .تخصـــیص هـــذه الهبـــات یشـــترط لقبـــول الهبـــات والوصـــایا المقدمـــة للمؤسســـة العمومی

صــدور رخصــة مشــتركة بــین الــوزیر المكلــف بالمالیــة والــوزیر ،الطــابع الإداري التابعــة للدولــة

.الوصي على هذه المؤسسة

یمكــن للشــخص الــذي ،1ريمــن القــانون المــدني الجزائــ827طبقــا لأحكــام المــادة :الحیــازة-6

سـنة 15حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینها منقولا أو عقارا دون أن یكون مالكا له طیلـة فتـرة 

.دون انقطاع أن یتملكه

ویمكــــن للدولــــة تملــــك العقــــارات والمنقــــولات التــــي لا مالــــك لهــــا وإدماجهــــا ضــــمن أملاكهــــا 

ذا إثبــات حســن النیــة والســند الصــحیح وكــ ،الخاصــة بعــد إثبــات حیازتهــا المســتمرة والمشــروعة

.سنة من حیازتها15بمضي 

وكانــت بحســن ،إذا وقعــت الحیــازة علــى عقــار أو حــق عینــي عقــاري:التقــادم المكســب-7

فإنــه یجـــوز التملــك بالتقــادم المكســب بعـــد ،النیــة ومســتندة فــي الوقــت ذاتـــه إلــى ســند صــحیح

834وإلـى 829أحكـام المـواد مـن سـنوات مـن الحیـازة المسـتمرة وتطبـق فـي ذلـك 10مضي 

.2من القانون المدني الجزائري

.90/30من القانون رقم 55طبقا لأحكام المادة :الحطام والكنوز-8

هي كـل الأشـیاء أو القـیم المنقولـة التـي تركهـا مالـك فـي أي مكـان أو تلـك التـي كـان :الحطام

.مالكها مجهولا

ــوز فونــة تــم اكتشــافها أو العثــور علیهــا صــدقة ولا هــي كــل شــيء أو قیمــة مخفیــة أو مد:الكن

ومنه تعتبر الدولة هـي مالكـة الكنـز طالمـا تـم ،)90/30من القانون رقم 57مالك لها المادة 

.3اكتشافه في أحد توابع الأملاك الوطنیة

.المدنيالقانونمن827،829المواد-1

.من القانون المدني الجزائري834إلى 829المواد -2

90/30من القانون  57إلى  55المواد من -3
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التابعة للدولةاستعمال الأملاك الوطنیة:المطلب الثاني

ر بحكــم مســایرته للتحــولات الاقتصــادیة التــي بتطــور كبیــتمیــز قــانون الأمــلاك الوطنیــة

عرفتهـــا الجزائـــر فـــي الآونـــة الأخیـــرة حیـــث قواعـــد اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة بنوعیهـــا ینـــدرج 

ویهــــتم بدراســــة أهــــم قواعــــد الاســــتعمال ،ضـــمن الدراســــات المتعلقــــة بقــــانون الأمــــلاك الوطنیـــة

ر والغیـــر المباشـــر والعـــادي والمتمثلـــة فـــي الاســـتعمال الجمـــاعي والفـــردي والاســـتعمال المباشـــ

.والغیر العادي

الاستعمال المباشر للأملاك الوطنیة العمومیة:الفرع الأول

ـــــذي 59وكـــــذا المـــــادة 90/30مـــــن قـــــانون رقـــــم61مـــــن المـــــادة  مـــــن المرســـــوم التنفی

الاســـتعمال المباشـــر للأمـــلاك العمومیـــة یهـــدف إلـــى تحقیـــق أغـــراض مشـــتركة أو ،12/427

،حســابهاومیــة تطلــع بمهامهــا باســم الدولــة و تخصــص لمصــالح عمجماعیــة أو خصوصــیة أو

أو أنیطـت بهـا ،إدارات عمومیة أو هیئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومیة لها حق الامتیـاز

.1مهمة خدمة عمومیة

حســـب طبیعـــة التخصـــیص أي ،وتختلـــف قواعـــد اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة

ومــدى مطابقــة هــذا الاســتعمال للغــرض الــذي علیــت ،حســب خاصــیة مرافــق الأمــلاك الوطنیــة

.به هذه المرافق

:ویتخذ هذا الشكل بدوره صورتین أساسیتین وهما

الاستعمال الجماعي المباشر:الصورة الأولى

ـــه المـــادة  ـــه الاســـتعمال ،ســـالف الـــذكر12/427:مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم63عرفت بكون

.2ر على الأموال العامة المشترك أو الجماعي الذي یمارسه الجمهو 

یحـدد شـروط وكیفیـات إدارة وتسـییر الأمـلاك 16/12/2012المـؤرخ فـي 12/427من المرسوم التنفیـذي رقـم 59المادة -1

.العمومیة والخاصة التابعة للدولة

.12/427من المرسوم التنفیذي 63المادة -2
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كالسـیر فــي ،ذلـك النــوع مـن الانتفـاع الـذي یملكـه كافــة أفـراد المجتمـع،ویقصـد بـه فقهـا

بــدون الحصــول علــى إذن مــن الإدارة ...الطرقــات العامــة والســباحة فــي الشــواطئ والملاحــة 

.1ودون التقید بإجراءات معینة ما عدى تلك التي یقررها القانون،المالكة

وفي ذلك نصت الفقرة الثانیـة ،الحریة المساواة والمجانیة:ذا الاستعمال ثلاث مبادئله    

یخضــع الاســـتعمال الجمــاعي للأمـــلاك "علـــى أنــه 90/30مـــن القــانون رقــم 62مــن المــادة 

مـــع مراعـــاة ،الوطنیـــة العمومیـــة الـــذي یمارســـه الجمهـــور المبـــادئ الحریـــة المســـاواة والمجانیـــة

  .ةبعض الرخص الاستثنائی

حیـث یكـون لجمیـع الأفـراد الحـق فـي :حریة استعمال الملـك الـوطني العمـومي:المبدأ الأول

هـو أن هـذا الانتفـاع عـارض ،والأسـاس فـي ذلـك،الانتفاع مـن مزایـا الملـك الـوطني العمـومي

حریــــة ،وهــــو مــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بممارســـة الحریــــات الفردیــــة كحریــــة التنقــــل،غیـــر مســــتمر

.مارسة الشعائر الدینیةحریة م،التجارة

فــي فقرتهــا 427-12:مــن المرســوم التنفیــذي رقــم157وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

"والتـــي جـــاء بهـــا یقـــول فـــي هــــذا المعنـــى الأســـتاذ أعمـــر یحیـــاوي،الثانیـــة إن مبـــدأ الحریــــة :

یجـــد فـــي ،المكـــزس فـــي المواثیـــق والاتفاقیـــات الدولیـــة والقـــوانین الداخلیـــة لكـــل دولـــة معاصـــرة

غیــر أن لــلإدارة الحــق فــي تنظــیم .الأمــوال العامــة مجــالاً خصــیاً لتطبیقــه علــى أوســع نطــاق

اســتعمال هــذه الأمــوال واتخــاذ التــدابیر والإجــراءات الكفیلــة بالمحافظــة علیهــا والتــي تســتهدف 

.2حمایة النظام العام

:الیةویترتب على إقرار مبدأ حریة استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة النتائج الت

.عدم جواز منع الاستعمال العام أو إخضاعه لترخیص قبلي

، الطبعــة الثانیــة، )الأمــوال العامــة(الجــزء الــول ، مــذكرات فــي الأمــوال العامــة والأشــغال العامــة، محمــد یوســف المعــداوي-1

.51، ص 1992، ج.م.د، جامعة عنابة، یةمعهد الحقوق والعلوم الإدار 

  .73ص قباس عجر م،أعمر یحیاوي-2
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وإلا ،امتنــاع الإدارة عــن تجــاوز ســلطاتها والتعســف فــي اســتخدام حقهــا فــي الضــبط والتنظــیم

ویبـــرر فقـــاء القـــانون العـــام هـــذه .جـــاز اللجـــوء للقضـــاء الإداري وطلـــب إلغـــاء قراراتهـــا المعیبـــة

الجمــاعي المشــترك هــو منحــه الجمیــع النــاس ولكــل الحریــة بحجــة أن الأصــل فــي الاســتعمال 

من تؤهله طبیعة التخصیص للانتفاع به دون أن یشترط الحصول على تـرخیص بالاسـتعمال 

ولـه  ،لكل فـرد الحـق فـي اسـتعمال الطرقـات العامـة والممـرات المحاذیـة لهـا،وحسب رأیهم...

إذا مـا وقـع اعتـداء أو تقییـد و  ،الحق فـي اسـتعمال الشـواطئ والممـرات النهریـة وطـرق الملاحـة

لحـق الأفــراد فـي الاســتعمال كـان لهــؤلاء الحـق فــي رفـع دعــوى للمطالبـة بإلغــاء القــرار الإداري 

.1المتعسف فیه والمعیب

:مساواة المنتفعین في استعمال الملك الوطني العمومي:المبدأ الثاني

حیـث جـاء ،12/427: قـم من المرسـوم التنفیـذي ر 68ونصت على هذا المبدأ أحكام المادة 

"فیهــا وفــي إطـــار التشـــریع ،عمـــلا بالمبــدأ الأساســـي القاضــي بتســـاوي الجمیـــع أمــام القـــانون:

یتمتع جمیع الرعایا بالتسـاوي فـي حـق الاسـتعمال والمعاملـة فـي میـدان اسـتعمال ،المعمول به

.الأملاك العمومیة

مــن المرســوم 67مــن المــادة :ومیــةمجانیــة الانتفــاع بــالأملاك الوطنیــة العم:المبــدأ الثالــث

"حینمــــا نصــــت علــــى أنــــه،12/427:التنفیــــذي رقــــم  ــــب مجانیــــة اســــتعمال الأمــــلاك : تتطل

یخضــع هــذا الاســتعمال لــدفع  ألا ،العمومیــة المخصصــة لاســتعمال الجمیــع اســتعمالا مشــتركا

تعـــد هـــذه الخاصـــیة نتیجـــة مباشـــرة.أتـــاوى مـــا عـــدا الحـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون

ومنـه یقتضـي ذلـك مبـدئیا أن یكـون ،وهي حریة استعمال أمـلاك الدولـة،لممارسة حریة عامة

عمار محده، قواعد استعمال الأملاك الوطنیة العامة في التشریع الجزائـري، مـذكرة تخـرج ماسـتر تخصـص قـانون إداري، -1

.62، ص 2016/2017هید حمه لخضر، الوادي، جامعة الش
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فلا یـدفع المـواطن رسـم الانتفـاع مـن طـرق المواصـلات أو رسـم التنـزه ،هذا الاستعمال مجانیا

.1على شاطئ البحر

خــاص یكــون الاســتعمال ال:الاســتعمال الخــاص للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة:الصــورة الثانیــة

:للأملاك العمومیة في صورتین

انفراد شخص ما باستعمال عنصر مـن عناصـر الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة المخصصـة -1

لكونـــه لا ،واعتبـــر هـــذا الاســـتعمال اســـتعمالا غیـــر عـــادي للملـــك العـــام:لاســـتعمال الجمهـــور

قــد تســمح الســلطة الإداریــة،ومــع ذلــك.یتطــابق مــع الغــرض الــذي خصــص الملــك العــام لــه

.المختصة بهذا النوع من الاستعمال بناء على رخصة إداریة تسلم للمستفید من الانتفاع

علــى أن هــذا  ،)المعــدل(90/30مــن قــانون الأمــلاك الوطنیــة رقــم 68ونصــت المــادة 

ـــل مـــالي ـــع الجمهـــور مـــن ، ،النـــوع مـــن الاســـتعمال یمـــنح بتـــرخیص وبمقاب ـــه الحـــق فـــي من ول

.المدة المرخص بهااستعمال الملك العمومي طیلة

علــى أن الاســتعمال الخــاص 12/427مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 64ونصــت المــادة 

هو ذلك الاستعمال الذي یمارسه أحد الخـواص فـي قطعـة مـن الأمـلاك العمومیـة مـن رخصـة 

وقتیـة "تسلم المسـتفید معـین تخـول لصـاحبها حـق معـین یسـتمر حتـى إلغـاء العقـد طبقـا لمبـدأ 

ویرتكــز .ك العمومیــة شــغلا خاصــا تزعــة مــن الاســتعمال المشــترك بــین الجمهــورشــغل الأمــلا

على سند قانوني خاص بعد رخصـة تسـلم المسـتفید معـین تخـول لصـاحبها حـق معـین یسـتمر 

.وقتیة شغل الأملاك العمومیة شغلا خاصا"حتى إلغاء العقد طبقا لمبدأ 

،03فـــي فقرتهـــا 08/14مكـــرر مـــن القـــانون رقـــم69فضـــلا عـــن ذلـــك حـــددت المـــادة 

بنصــها علــى أنــه یحــدد الســند مــدة الرخصــة حســب طبیعــة النشــاط ،المــدة القصــوى للتــرخیص

دون إمكانیــة تجــاوز هــذه المــدة خمســا ،وبــالنظر الأهمیــة هــذه الأخیــرة،والمنشــآت المرخصــة

.سنة65وستین 

  .63ص  .لعامة في التشریع الجزائري، مرجع سابقعمار محده، قواعد استعمال الأملاك الوطنیة ا-1
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صـیف أو الترخیص لصاحب المقهى بوضـع كراسـي علـى الر :ومن أمثلة الاستعمال الخاص

تمكین شخص خاص من إقامة كشك الحلویات في مرفقات الطرق العمومیة

:استعمال شخص معین لجزء من الأملاك العمومیة المخصصة للاستعمال الخاص -ب

وهـــو لا یتعـــارض مـــع "الاســـتعمال العـــادي "یطلـــق علیـــه ،هـــذا النـــوع مـــن الاســـتعمال

ثلتــه قیــام شــخص تــاجر باســتعمال ومــن أم،الغــرض الــذي مــن أجلــه خصــص الملــك العمــومي

أو قیــام شــخص باســتعمال المنطقــة المحاذیــة للطریــق ،مكــان فــي ســوق الخضــار لبیــع ســلعه

.1العمومي كمحطة بنزین بناء على ترخیص إداري

هـــو التـــرخیص :الشـــكل الأول30شـــكلین أساســـین ،بـــدوره،ویتخـــذ هـــذا الاســـتعمال الخـــاص

:بموجب قرار

وهـــو . مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة 01ف  64قررتـــه المـــادة وذلـــك مـــا :رخصـــة الطریـــق) أ

تـــرخیص بالاســـتغلال یســـلم بموجـــب قـــرار مـــن رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي أو الـــوالي أو 

مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 72المــادة (الــوزیر المكلــف بســیر مرفــق الملــك العمــومي المعنــى 

وزیـع البنـزین فـي حافـة الطریـق الترخیص لشخص ما بإقامة محطة لت:من أمثلته)12-427

.ویرتب هذا القرار حقوقا والتزامات لكل من الإدارة،العام

وهــــي تـــــرخیص یشــــغل قطعـــــة مــــن الأمـــــلاك العمومیــــة المخصصـــــة :رخصــــة الوقـــــوف) ب

المـادة (دون الحق في إقامة مشـتملات علیهـا ،شغلا أو استعمالا خاصا،لاستعمال الجمهور

تمكـین صـاحب محـل تجـاري مـن :مثـل)12/427:یـذي رقـم من المرسوم التنف 01فقرة  71

.2عرض بضاعته على الطریق

  .ير ئاز جلا القانون المدني نمضتملا 75/58 رملأا من829، 827المواد -1
.القانون المدني الجزائري نمضتملا 75/58 رملأا من773المادة -2
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وتتمیز هذه الرخصة بكونها اسمیة تمنحهـا السـلطة الإداریـة المكلفـة بـأمن المـرور عبـر مرفـق 

1:وهي ،الأملاك العمومیة

فیمــــا یخــــص الطــــرق البلدیــــة أو الطــــرق الولائیــــة والوطنیــــة الواقعــــة داخــــل،رئــــیس البلدیــــة-

.تجمعات سكنیة

.فیما یخص الطرق الولائیة أو الوطنیة الواقعة خارج التجمعات السكنیة،الوالي-

الاســتعمال الخــاص بموجــب عقــد ویتمثــل هــذا النــوع مــن الاســتعمال الخــاص :الشــكل الثــاني

ومــن نماذجــه عقــد امتیــاز باســتغلال ملكیــة وطنیــة ،للأمــلاك العمومیــة بنــاء علــى عقــد إداري

مــن 19مكــرر المنســجة بموجــب أحكــام المــادة 64ث أنــه طبقــا لأحكــام المــادة حیــ،عمومیــة

یشـكل مـنح امتیـاز اسـتعمال الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة العقـد الـذي تقـوم 08/14القانون رقم 

المســماة الســلطة صــاحبة الامتیــاز بمــنح شــخص ،بموجبــه الجماعــة العمومیــة صــاحب الملــك

ز حــق اســتغلال ملحـق الملــك العمــومي الطبیعــي أو معنـوي أو طبیعــي یســمى صـاحب الامتیــا

تمویل أو بناء أو استغلال منشأة عمومیـة لغـرض خدمـة عمومیـة لمـدة معینـة ضـمن الشـروط 

.2التــــي تحــــددها الاتفاقیــــات النموذجیــــة ودفــــاتر الشــــروط النموذجیــــة المتعلقــــة بمــــنح الامتیــــاز

القصوى لعقد الامتیاز بمـا لا المدة12/427:من المرسوم التنفیذي رقم 75وحددت المادة 

وینـــتج عـــن مـــنح الامتیـــاز دفـــع صـــاحب الامتیـــاز إنـــارة ســـنویة علـــى أســـاس ،إذا 65یتجـــاوز 

أو یلــزم هــذا الأخیــر بتحصــیل نتــائج ،القیمــة الإیجاریــة الملحــق الملــك العمــومي المصــنوع لــه

مـن قـانون  01رر مكـ64المـادة (الاسـتغلال لتـدمج لفائـدة میزانیـة الجماعـة العمومیـة المالكـة 

یحصــل صــاحب الامتیــاز فــي حالــة اســتغلال منشــأة عمومیــة للمنفعــة ،بالمقابــل) 08/14رقــم 

04مكـرر 64على أتاوى یدفعها مستعملو المنشأة والمستفیدین من الخدمة المادة ،العمومیة

ة یــنو ناق مو لــعة جلــم، الهــادي ســلیمي وصــالح بــوغرارة، الحمایــة المدنیــة للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة فــي القــانون الجزائــري-1

  63-62ص  ،2018 ربمسید ،03 ددلعا ،09 دلجم،ةیسایسو 

.63، ص المرجع نفسه-2
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ویكــون فــي جمیــع الحــالات لــلإدارة اســترداد المنشــأة أو التجهیــز )14-08:مــن القــانون رقــم

علــى  )14-08( مــن القــانون رقــم01مكــرر 64حــل الامتیــاز عنــد نهایــة الامتیــاز المــادة  م

وهــو  ،أنــه عنــدما یقــوم صــاحب الامتیــاز بإنجــاز المنشــآت والبنایــات والتجهیــزات لغــرض وحیــد

 01فقـرة  75فإن هذا الامتیاز یمكن أن تنشأ عنـه حقـوق عینیـة المـادة ،استغلال هذا المرفق

.وینشر هذا الحق العیني في السجل العقاري).12-427یذي رقم من المرسوم التنف

غیر أنه یظل شغل الأملاك العمومیة المخصصة لاستعمال الجمهور شـغلا خاصـا لـه 

.1طابع تعاقدي

وتملــك الإدارة التــي رخصــت بــه حــق إلغائــه بــدافع المنفعــة ،شــغلا مؤقتــا وقــابلا للــنقض

،أو الاعتـراض علـى تجدیـد بـدافع المنفعـة العامـة،امـهوحریة إبـرام العقـد أو رفـض إبر ،العامة

ویكــون لصــاحب الامتیــاز حــق التعــویض إذا غیــرت الإدارة عقــد الامتیــاز قبــل انقضــاء أجلــه 

12/427من المرسوم التنفیذي رقم 76المادة 

الاستعمال غیر المباشر للملك الوطني العمومي:الفرع الثاني

ـــوطني ویشـــمل حســـب ،العمـــومي بواســـطة مرفـــق عمـــوميوهـــو الانتفـــاع مـــن الملـــك ال

:طبیعة المرفق العمومي

یقصــد بــالمرافق العمومیــة ذات صــبغة :اســتعمال المرافــق العمومیــة ذات الطــابع الإداري-1

إداریــة تلــك التــي تنشــئها الإدارة بهــدف ممارســة وظیفتهــا المتمثلــة أساســا فــي النشــاط التقلیــدي 

 .الخ... علیم والثقافة والصحة والدفاع والأمنلات اختصاصها كالتاللدولة في مج

وینوه فقهاء القانون الإداري إلى أنه من الصعب تحدید ماهیة الطبیعة الإداریـة للمرفـق 

وهـــم یعتمـــدون فـــي تحدیـــدهم لتلـــك .نظـــرا لتعـــدد مظـــاهر النشـــاط الإداري وتنوعهـــا،العمـــومي

مــومي إداریــا مــا لــم یكــن صــناعیا أو فیكــون المرفــق الع.الماهیــة علــى قاعــدة التحدیــد بــالنفي 

.تجاریا

1
، المرجــع الســابق، ص الحمایــة المدنیــة للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة فــي القــانون الجزائــري، الهــادي ســلیمي وصــالح بــوغرارة-

63.
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المرافـــق العمومیـــة التـــي تمـــارس نشـــاطا إداریـــا بحتـــا ،ویقصـــد بـــالمرافق الإداریـــة أیضـــا

وهـــو یختلـــف اختلافـــا جـــذریا وجوهریـــا فـــي طبیعتـــه عـــن .یـــدخل فـــي صـــمیم الوظیفـــة الإداریـــة

ة الإداریــة لنظــام الأمــر الــذي یســتوجب خضــوع تلــك المرافــق العمومیــ،النشــاط الخــاص للأفــراد

إلا وهــو نظــام القــانون الإداري الــذي یختلــف فــي قواعــده عــن ،قــانوني مخصــوص واســتثنائي

هــي فئـة المرافـق العمومیــة ،فــالمرافق العمومیـة الإداریـة.قواعـد القـانون الخــاص اختلافـا كبیـرا

.یقفي مفهومها الخاص والض،التقلیدیة التي قامت على أساسها نظریة القانون الإداري

وهـي مشـاریع الدولـة التـي :استعمال المرافـق العمومیـة ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري-2

ویتم ذلك عن ،وتخضع لأحكام القانون العام والقانون الخاص،تدار بأسالیب القانون التجاري

).طریق عقد تفویض المرفق العمومي

:تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

عد المؤسسة العامة طریقة من طرق إدارة المرافق العامة والتـي تقضـي توزیـع الوظیفـة ت

وهیئــة أخــرى تباشــر وظیفتهــا تحــت إشــراف ،الإداریــة بــین الحكومــة التــي تمثــل الإدارة المركزیــة

.1ورقابة السلطة المركزیة

ك للفقـه نلاحظ أن المشرع الفرنسي لم یتعرض إلى تعریف المؤسسة العامة بـل تـرك ذلـ

دونــي الــذي یعــرف المؤسســة العامــة علــى أنهــا "نجــد مــثلا فــي تعریــف ،والاجتهــاد القضــائي

مرفق عام یتمتع بذمة مالیة مستقلة وكذاك تعریف الفقیه أندري هوریو یعرفها علـى أنهـا مرفـق 

لكــن یبقــى هــذا المفهــوم التقلیــدي للمؤسســة العامــة ،عــام مخــتص ومتمتــع بالشخصــیة المعنویــة

ولا یقـــدم المؤسســـة العمومیـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري والتـــي تعـــد نوعـــا ،املغیـــر شـــ

.2جدیدا من المؤسسات العامة

  .44ص ، 2009، لبنان، المؤسسة العامة للمنشورات الحلبیة الحقوقیة، طرق إدارات المرافق العامة، جابرولید حیدر-1

الطبیعـة القانونیـة للعقـود المؤسسـات العمومیــة ذات طـابع صـناعي وتجـاري فـي إطـار قـانون الصــفقات ، ىیـت وارث حمـزة-2

جامعة عبـد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون أعمال، فرع قانون عام، مذكرة ماجیستیر في القانون، العمومیة

  .46ص ، 2010، بجایة، الرحمان میرة
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:الفصل ةخلاص

إن مفهـــوم الأمـــلاك الوطنیـــة فـــي القـــانون الجزائـــري مـــر بمراحـــل مختلفـــة تـــأثر خلالهـــا 

محلیـة فتمیـز خـلال بالتوجهات السیاسـیة والاقتصـادیة العامـة، وأخـذ خلالهـا مفـاهیم خاصـة أو

مرحلـــة الاشـــتراكیة وتوســـیع نطـــاق الأمـــلاك العمومیـــة واســـتحداث تقســـیمات مبتكـــرة فـــي إطـــار 

الوطنیة اتسمت بالخلط بـین المشـتملات والمكونـات وتوسـیع دائـرة الحمایـة والمنـع مـن الأملاك

.التصرف والتعقید في التسییر، والصرامة في الرقابة

حتــى صــدر قـــانون 1989لاشــتراكیة بصــدور دســتور ومــا إن شــرع فــي التحــول عــن ا

یــنظم الموضــوع بمــا یتوفــق والتوجهــات الجدیــدة فتقــرر الرجــوع إلــى التقســیم الثنــائي المتعــارف 

اخــتلاف الأنظمــة القانونیــة وطبیعــة المنازعــات فاتضــحت أســاسللأمــلاك الوطنیــة علــى علیــه 

الجمیــــع أو عــــن طریـــــق معــــاییر التفرقــــة بــــین مــــا یعتبــــر عامــــا یســـــتعمل مباشــــرة مــــن طــــرف

من الدستور، والكل خاضـع 17المرافق العامة أو في عداد ما أشارت إلیه المادة التخصیص 

لأحكــام القــانون العــام، وبینمــا یعتبــر مــن الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة علــى أســاس أن اســتغلاله 

لقـانون یحقق عائدات مالیة، أو أنه یؤدي وظیفـة تملكیـة ویخضـع فـي الكثیـر مـن أحكامـه فـي ا

.الخاص

إلا أن ذلــك لا یحــول دون القــول أن الكثیــر مــنن الأحكــام المتصــلة بالحمایــة والتســییر 

بقیــــت بعیــــدة عــــن المرونــــة التــــي تقتضــــیها التوجهــــات العامــــة لاســــیما فیمــــا یخــــص الاســــتثمار 

والتشجیع علیه بما اوجب تدخل المشـرع مـن جدیـد لإدخـال تعـدیلات بهـذا الخصـوص بموجـب 

.2008یولیو 20المؤرخ في 08/14القانون رقم
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بعـد التعــرف علــى الأمــلاك الوطنیــة بطبیعتهــا وتكوینهــا وحتــى اســتعمالها وجــب التطــرق 

فــل إلــى الضــمانات الدســتوریة والقانونیــة التــي قررهــا المشــرع الجزائــري والتــي مــن شــأنها أن تك

  .العام الانتفاعحق 

فـي 2016مـارس6المـؤرخ فـي16/01قـانون المعدل والمـتمم بموجـب1996فقد نص الدستور 

الرشــید للمــوارد الطبیعیــة والحفـاظ علیهــا لصــالح الأجیــال الاسـتعمالتتضــمن الدولــة "19المـادة 

.كما تحمي الدولة الأملاك المائیة العمومیة".القادمة

یجـــب علـــى كـــل مـــواطن أن یحمـــي الملكیـــة "علـــى أنـــه16/01مـــن قـــانون 80ونصـــت المـــادة 

".ویحترم ملكیة الغیر، ومصالح المجموعة الوطنیة، العامة

فالمشـــرع الجزائـــري أعطـــى لهـــذه الأمـــلاك حمایـــة دســـتوریة وجـــب علـــى كـــل مـــن الدولـــة 

.بهاالالتزاموالمواطن 

ك فـــي النظـــام القـــانوني المخصـــص لهـــا نظـــرا لمـــا تتضـــمن مـــن أمـــلاتخضـــع لحمایـــةو 

.وحقوق عقاریة ومنقولة في شكل أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة

والحمایــة القانونیــة للأمــلاك الوطنیــة التابعــة للدولــة هــي مجموعــة مــن القواعــد والأحكــام 

القانونیة التي نصت علیها عدیـد مـن القـوانین والأنظمـة كمـا أن للأمـلاك الوطنیـة مكانـة هامـة 

وهـــي الوســـیلة المادیـــة الأساســـیة التـــي تعتمـــد علیهـــا الدولـــة الحیـــاة فـــي الجزائـــر لأنهـــا عصـــب 

لتحقیق المنفعة العامـة ومـن صـور الحمایـة التـي حـددها المشـرع الجزائـري هنـاك حمایـة إداریـة 

.وحمایة مدنیة سوف نفصلها في المبحث الأول وحمایة جزائیة في المبحث الثاني
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الإداریةالحمایة المدنیة و :الأولالمبحث

ـــة أهمیـــة كبیـــرة علـــى الصـــعید القـــانوني لمـــا تتضـــمنه مـــن  ـــة المدنیـــة والإداری إن للحمای

محافظـة علــى المــال الهــام وصـیانته لكونــه متــاح اســتعماله لكافـة الجمهــور فســوف نتحــدث فــي 

.المطلب الأول عن الحمایة المدنیة أما المطلب الثاني عن الحمایة الإداریة

الحمایة المدنیة:المطلب الأول

تتمثـــل الحمایـــة المدنیـــة للأمـــلاك الوطنیـــة فـــي عـــدم قابلیـــة الأمـــلاك الوطنیـــة للتصـــرف 

عــدم قابلیــة الأمــلاك  وكــذلك) الفــرع الثــاني(عــدم قابلیــة الأمــلاك الوطنیــة للتقــادم )الفــرع الأول(

).الفرع الثالث(الوطنیة للحجز 

عدم قابلیة التصرف في الأملاك الوطنیة:الفرع الأول

صــــرف ینــــدرج ضــــمن دائــــرة الحقــــوق العینیــــة الأصــــلیة المترتبــــة عــــن حــــق إن حــــق الت

،وهــــو مخــــول لمالــــك الرقبــــة دون ســــواء باســــتثناء الأحكــــام المتعلقــــة بالنیابــــة بالتعاقــــد،الملكیـــة

غیر أنـه یكـاد منعـدم فـي ،القانون الخاصویعرف هذا الحق التطبیق بصورة واسعة في مجال

لعامـة لا یمكـن أن تكـون محـلا للتعامـل بحكـم تخصیصـها مجال القانون العـام لكـون الأمـلاك ا

.1للنفع العام

إن هذا المبدأ أساسه في كون التصرف في الأموال العامة یصنف بأنه إخـلال بالنظـام 

باطلــــة بطلانـــا مطلقـــا حتـــى وإن تبعــــت بشـــأنها تكـــون ممـــا یعنـــي بـــأن العقــــود المبرمـــة ،العـــام

هــذا الصــدد أن نشــیر بأنــه یجــب علــى القاضــي إجــراءات نقــل الملكیــة العقاریــة ولا یفوتنــا فــي 

إثارة مسألة البطلان من تلقاء نفسه باعتبار أن المال العام یخرج من دائرة المعـاملات المدنیـة 

.2بقوة القانون

  .قباس عجر م، الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة العمومیة في القانون الجزائري، سلیمي وصالح بوغرارةالهادي  -1

خمـیس ، قانون الأملاك الوطنیة ماستر حقوق تخصص قـانون إداري سـنة أولـى جامعـة الجیلالـي بونعامـة، قریش آمنة.د -2

.2020/2021السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، ةملیان
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مـن القـانون  689و  688منته المادتین وهذا الحصر لیس مطلقا اعتمادا على ما تض

كما یعلق المنع من التصرف في الأملاك الوطنیة العمومیـة طالمـا لـم یكـن ،1المدني الجزائري

ویتعلق الأمـر بتحویـل التسـییر بالإضـافة ،العامةهناك مساس بحق أفراد المجتمع في المنفعة

.2اقإلى منح تراخیص الشغل المؤقت علاوة على تقریر حق الارتف

:ویترتب على قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام ما یلي

.عدم تجزئة ق الملكیة على الأموال العامة-

.على الأموال العامةمدنیة عدم جواز تقریر حقوق ارتفاق -

عــــدم خضــــوع الأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة لإجــــراءات نــــزع الملكیــــة مــــن أجــــل المنفعــــة -

.العامة

.3ملاك محلا للتبادللا یجوز أن تكون هذه الأ-

المترتبـــة علــى هـــذه القاعــدة أن كـــل التصــرفات المدنیـــة التــي تـــرد علــى المـــال والنتیجــة

ملكیتــه إلــى الأفــراد أو تـؤدي إلــى ترتیــب أي حــق عینــي العـام ومــن شــأنها أن تــؤدي إلـى انتقــال

علیه یتعارض مـع تخصیصـه للنفـع العـام تقـع باطلـة وسـاس ذلـك یكمـن تخصیصـه للنفـع العـام

ـــذا إذا مـــا فقـــد تخصیصـــه للنفـــع العـــام لأي ســـبب مـــن الأســـباب فـــإن للجهـــة ،لا فـــي طبیعتـــه ل

.4الخاصةأموالهاالإداریة حق التصرف فیه كأي مال من 

.2007ماي 13مؤرخة في ، 31العدد ، ومتمممن القانون المدني الجزائري معدل 689و  688المادتین :ینظر-1

ــ-2 ص ، مرجــع ســابق، ائــريالحمایــة المدنیــة للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة فــي القــانون الجز ، غرارةو الهــادي ســلیمي وصــالح ب

765.

، مصـــر، القـــاهرة، أیتـــراك للطباعـــة والنشـــر، الموســـوعة القانونیـــة والأمنیـــة لحمایـــة المـــال العـــام، محمـــد علـــي أحمـــد قطـــب-3

  .63ص ، 1999

، دار الفكـر العربـي للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ط.د، دراسـة مقارنـة، الـوجیز فـي القـانون الإداري، سلیمان محمـد الطمـاوي-4

  .489ص ، 1981، صرم
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مبدأ عدم قابلیة اكتساب الأملاك الوطنیة بالتقادم:الفرع الثاني

شـخص حـاز فـإن كـل،1مـن القـانون المـدني الجزائـري827إتباعا لأحكام نص المـادة 

منقــــولا أو عقــــارا أو حقــــا عینیــــا علــــى منقــــول أو عقــــار وكــــان لا یخصــــه ولا تــــؤول لــــه ملكیتــــه 

ســنة مــن غیــر انقطــاع أصــبح مالكــا لــه وعلیــه یصــنف التقــادم 15واســتمرت حیازتــه لــه مــدة 

ویعـــد مـــن بـــین الآلیـــات التـــي ،طـــرق اكتســـاب الملكیـــة مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا القانونیـــةضـــمن 

لتطهیــر الملكیــة العقاریــة فــي المنــاطق الغیــر ممســوحة فیلجــأ لــه الأفــراد مــن اعتمــدها المشــرع 

.أجل الحصول على سند رسمي یثبت ملكیتهم للعقار

،العامـــةلا یعتبـــر نافـــذا بالنســـبة للأمـــلاكالخاصـــةغیـــر أن مـــا یســـري علـــى الأمـــلاك

بـــین طـــرق ویقصـــد بـــذلك أن المـــال العـــام لا یكتســـب بتطبیـــق قاعـــدة التقـــادم التـــي تعتبـــر مـــن

.2وغیره من التشریعات المقارنةاكتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري

وهـو مــن صــنع ،علمـا أن هــذا المبـدأ تمتــد جــذوره التاریخیـة إلــى مــا قبـل الثــورة الفرنســیة

الفقــه والقضــاء أمــا المشــرع الفرنســي فنجــده أقــره فــي مرحلــة لاحقــة ولعــل أهــم مقتضــیات قاعــدة 

اكتســاب الأمــلاك الوطنیــة بالتقــادم یتنــافى مــع تحقیــق المنفعــة العامــة التــي رصــدت عــدم قابلیــة 

.3لأجلها الأملاك الوطنیة العمومیة

مطلق ولا تسري علیـه قاعـدة النسـبیة غیـر من خلال ما سبق یتضح لنا بأن هذا المبدأ

ي فــي أن هنــاك آراء فقهیــة نــرى بخــلاف ذلــك معتمــدین علــى مــا ســتقر علیــه القضــاء الجزائــر 

مجال الحیازة حیث یجوز للحائز بـأي حـال مـن الأحـوال وسـیلة لاكتسـاب أمـلاك وطنیـة عامـة 

.4أو خاصة

  .ممتملاو الجزائري المعدل من القانون المدني827المادة رقم :ینظر-1

ص  ،قباســ عجــر م،الحمایــة المدنیــة للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة فــي القــانون الجزائــري، الهــادي ســلیمي وصــالح بــوغرارة-2

765.

  .247ص  ،قباس عجر م،نیة للأملاك الوطنیة التابعة للدولة في الجزائرالحمایة القانو ، حنان میساوي-3

  .252 – 251ص ، المرجع نفسه-4
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مبدأ عدم جواز الحجز:الفرع الثالث

،للحجـز العـام المـالقابلیـة عـدم شـخصكـلحقمنفإنهالعامة القواعد إلى بالرجوع

،خصــمه علــى تنفیــذهقصــدالإجــراءاتمــنیلــزممــااتخــاذلصــالحهقضــائيحكــمصــدرحیــث 

یكـــون أن یمكـــنكمـــا،المـــدین أن غیـــر،الأخیـــر هـــذا بهـــا لـــه یـــدینالتـــيحقوقـــهلإنشـــاء وذلـــك

.عامامعنویاشخصایكون قد طبیعیاشخصا

منــع أو حضــر فــي العمومیــةالأمــوال علــى الحجــزجــواز عــدم مبــدأمضــمونیتمحــور

إجبــارأجــلمــنالعامــةالأمــلاك علــى الأفــراد قبــلمــنالحجــزإجــراءاتمــنإجــراء أي اتخــاذ

أنــواعجمیــعالحضــر هــذا ویطــال،الأفــراد هــؤلاء لمصــلحةالثابتــةبــدیونها الوفــاء علــى الإدارة

.أنواعهابكل2تنفیذیةحجوز أو 1تحفظیةحجوز،الحجوز

الحجـــز أو ،الغیـــر لـــدى للمـــدینمـــاحجـــز أو ،المـــدین لـــدى المنقـــولحجـــزمـــنوأیضـــا

 كـان وإذا،منقولات أو عقارات الأموالجمیع على ینطبقالحجوز رحض أن والثابت،العقاري

وجماعاتهـــا للدولـــة الخاصـــةالأمـــوال علـــى الحجـــزجـــواز عـــدم أو جـــوازحـــولیـــدورالخـــلاف

الحجــزبعــدم هــذا فــي فصــل قــد الجزائــريالمشــرع فــإن ،المصــريوالقضــاء الفقــه فــي الإقلیمیــة

 فـي أساسـهیجـد الـذي و ،خاصـة أو عامـةكانـتسـواءالإقلیمیـةوجماعاتها الدولة أموال على

 وفــــي ،فیهــــاالثقــــةیهــــز قــــد أموالهــــا علــــى الجبــــريالتنفیــــذ أن إذ ،الدولــــة ذمــــةمــــلاءةفرضــــیة

.شریفمدینأنهاتسمیتها على یصطلحكما الدولة لأن تصرفاتها

مــن188المـادةلمقتضـیات وفقــا العـام الضـماندائــرة فـي العـام المــالإدخـالیمكـن لا

ــدائنیحــق لا أنــه أي. الجزائــريالمــدنيقــانونال  علــى رهــون توقیــع العــام المعنــويالشــخصل

هو إجراء وقائي یلجأ إلیه الـدائن سـواء كـان بیـده سـند تنفیـذي أو لـم یكـن لدیـه هـذا السـند بقصـد وضـع :الحجز التحفظي-1

.ولة والعقاریة تحت ید القضاء لمنع المدین من التصرف فیها أو استبعادها من دائرة الضمان للدائنأموال المدنین المنق

ولا یجوز إیقاع هـذا الحجـز إلا إذا كـان ، هو بیع المال المحجوز لاستقاء الدائن حقه من أموال المدین:الحجز التنفیذي-2

المرجـع بـریخ ، وأن یقـوم بإعلانـه للمـدین مـع تكلیفـه بالوفـاء، والحـال الأداء، بید الدائن سندا تنفیذیا مثبتا لحقه المعین للمقدار

جامعـة ، والعلـوم السیاسـیة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، إجراءات الحجز التنفیذي وفقا للتشریع الجزائري، نصیرة

  .04ص ، 2012/2013، الجزائر–بجایة ، عبد الرحمان میرة
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محـلالیسـتالعامـةالملكیـة لأن وذلـك ،الأخیـر لهـذا ملكیتهـاتعـودالتي العقارات أو المنقولات

 لا الشــأن هــذا فــي تثــور قــد التــيالعملیــةللإشــكالاتونظــراأنــهغیــر.1التبعیــةالعینیــةللحقــوق

حــائزةقضــائیةأحكــاموجــودمــنبــالرغمالاختیــاريالتنفیــذ عــن الإدارة بامتنــاعیتعلــقمــاســیما

ســـمولمبـــدأتكریســـامصـــداقیاتها علـــى الحفـــاظیجـــبوالتـــي،فیـــهالمقضـــيالشـــيء قـــوة علـــى

 قــد الجزائــريالمشــرعنجــدفإننــا،ومجــردةعامـةالقانونیــة القاعــدة أن علــى التأكیــد وكــذا القـانون

.أخــرىناحیــةمــن العــام المرفــقســیرورة علــى والإبقــاءجهــةمــنالــدائن وقحقــلضــمانتــدخل

تنفیــــذ عــــن الإدارة وامتنــــاعتماطــــلمــــنللحــــدقانونیــــةكآلیــــة2التهدیدیــــةالغرامــــةبــــإقرار وذلــــك

 قـــد المشـــرعبـــأنأیضـــاالإشـــارةوتجـــدر.القضـــائیةالهیئـــات عـــن الصـــادرة والقـــرارات الأحكـــام

یستشـفمـا وهـذا ،للحجـزالقابلـةغیرالأموالدائرةمنصادیةالاقتالمؤسساتأملاكاستثنى

التشـریعیة الإرادة ذهبـت وقـد. 3والإداریـةالمدنیـةالإجـراءاتقـانونمـن636المـادةأحكاممن

ســواءعمومیـةأمــوال رؤوس لهـا التــيالشـركات إفـلاس شــهرأجـازتحیــث ذلـك مــنأبعـد إلـى

التجــــاريالقــــانونمــــن217المــــادةتضــــمنتهلمــــاطبقــــا وذلــــك ،جزئیــــة أو كلیــــةبصــــفةكانــــت

.4الجزائري

الحمایة الإداریة للأملاك الوطنیة:المطلب الثاني

بهـا الإدارة وتسـتهدف حمایـة الأمـلاك الوطنیـة تتمثل في مجموع الإجـراءات التـي تلتـزم 

رى وهـي الحمایـة الإداریـة سواء ضد تصرفات أعوان الإدارة أو ضد تصرفات الأشخاص الأخ

.29مرجع سابق، ص ،دراسة مقارنة، الوجیز في القانون الإداريوي،سید محمد یوسف معدا-1

2008فیفـــري 25، المـــؤرخ فـــي 09-08رقـــم  والإداریـــةمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة980/981فـــي المـــواد :ینظـــر-2

.23/04/2008الصادرة بتاریخ 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من الجریدة الرسمیة رقمك 

"مـن قــانون الإجــراءات المدنیـة والإداریــة، المرجـع نفســه، مــا یلـي636حسـب المــادة -3 الأمــوال العامـة المملوكــة للدولــة أو :

".للجماعات الإقلیمیة أو للمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

26، المــؤرخ فـــي 59-75اري الجزائــري الصـــادر بموجــب الأمـــر مــن القـــانون التجــ217الأولــى للمـــادة جــاء فــي الفقـــرة-4

الصـــــادر فـــــي 20-15القـــــانون رقـــــم .المتضـــــمن القـــــانون التجـــــاري المعـــــدل والمـــــتمم حســـــب آخـــــر تعـــــدیل1975ســـــبتمبر 

.30/12/2015، الصادرة بتاریخ 71ج ر، عدد .30/12/2015
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وصـیانة الأمـلاك الوطنیـة فـي )الفـرع الأول(لتي سنتطرق فیها إلى جرد الأملاك الوطنیة فـي وا

).الفرع الثاني(

الأملاك العمومیةالحمایة الإداریة عن طریق جرد:الفرع الأول

الـذي  ،یعتبر الإجراء التقویمي الذي ینص على الأملاك سواء كانـت عقاریـة أو منقولـة

قــــا للأهــــداف المــــراد تحقیقهــــا وضــــمان الحمایــــة لهــــا وتعــــد الإدارة یحــــرص علــــى اســــتعمالها وف

هـــي التـــي )المصـــالح والهیئـــات المخصـــص لهـــا الملـــك العمـــومي،أو جماعـــة إقلیمیـــة،الدولـــة(

.1تلتزم بهذا الضمان

المتعلـق بجـرد 23/11/1991الصادر في 455/9حیث ینص المرسوم التنفیذي رقم 

المتضـمن 90/30مـن قـانون  25إلـى  21-08المواد  كامعملا بأح: "على  الأملاك الوطنیة

.2"قانون الأملاك الوطنیة

هـو التسـجیل الوصــفي لجمیـع الأمـلاك الخاصــة والعامـة التابعـة للدولــة والولایـة والبلدیــة 

مـــن 08والتــي تحوزهـــا مختلـــف المنشـــآت والمؤسســـات والجماعــات الإقلیمیـــة وهـــذا مـــن المـــادة 

الجـرد الحقـوق المترتبـة عـن الأمـلاك ول أیضـا بـأن الجـرد عملیـةویمكـن القـ،90/303القانون 

الوطنیــة مـــن خــلال تســـییرها ومنـــع اســتغلالها دون أحكـــام قانونیـــة وخــارج الغـــرض الموضـــوعة 

.4لأجله

بحیــث علــى المصــالح مــن الأمــلاك الوطنیــة أن تقــوم بتســییرها وتســجیلها وفقــا للأحكــام 

.5المنصوص علیها

كلیـة ، تخصـص قـانون، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتـوراه، آلیات حمایة المال العام في القانون الجزائري، مزهود حنان-1

  .23ص ، 2019جوان ، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الحققو والعلوم السیاسیة

.المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة23/11/1991الصادر في 455/91المرسوم التنفیذي رقم -2

.المعدل المتممیةطنلو ا كملالأا ونانق ضمنمتال 90/30 مرق من قانون08المادة -3

تخصص ، الجلفة، جامعة زیان عاشور، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوقالوطنیةللأملاك العام لجرد،اوار أحمدبولن-4

.2014/2015السنة الجامعیة ، قانون عقاري

.المعدل والمتممالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 90/30من القانون 23المادة -5
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:الوطنیة عدة أهداف منهاولعملیة جرد الأملاك 

.1حمایة الأملاك الوطنیة من سوء التسییر وكذا من سوء تصرفات أعوان الإدارة-1

.وضبط كمیة ونوعیة الممتلكات الوطنیة على اختلاف أشكالها وأنواعهاإحصاء-2

تمكن هذه العملیة كل مصلحة من تبریر امتلاكها للأشـیاء سـواء كـان هـذا الشـيء متـوافر -3

.تم بیعه أو أتلفأو 

السماح لكل هیئة فیما یخص المنقولات المتواجدة على مستوى الممتلكات التابعـة لأمـلاك -4

.2الدولة بتبریر اقتنائها

91/1455مـن المرسـوم 04أما بالنسبة للهیئات المكلفـة بعملیـة الجـرد فحسـب المـادة 

"المتعلــق بجــرد الأمــلاك الوطنیــة تصــهر ،والتنظیمیــة المعمــول بهــاعمــلا بالأحكــام القانونیــة:

علـى مركزیـة عملیـات الجـرد وإنجازهـا وتتـابع ،المالیـةإدارة الأملاك الوطنیة تحت سلطة وزیر

02وتجمع مركزیا وتستغل المعطیات الموجـودة فـي المـادة ،ومراجعتها دوریا،سیرها باستمرار

ا وكیفیــة إدمــاج هــذه الأمــلاك التــي تحــدد إعــداد الجــرد العــام للأمــلاك الوطنیــة بمختلــف أنواعهــ

في الجرد العام للأملاك الوطنیة بقرار وزاري مشـترك بـین الـوزیر المكلـف بالجماعـات المحلیـة 

.3"أملاك الدولةوتصهر على ذلك إدارة

:وعن المهام التي تقع على عاتق الهیئة المكلفة بالجرد

.كیة العقاریةمراقبة الشروط الشكلیة والموضوعیة للوثائق المتعلقة بالمل-

.كل إجراء یمس بالممتلكات الوطنیةالابتعاد عن -

الجــــرد وضــــبطها لتســــهیل مهمــــة وتعمــــل إدارة الأمــــلاك الوطنیــــة علــــى مســــك ســــجلات

حیـث یــتم ،تسـییرها وهـذا علــى مسـتوى الولایــة مصـلحة العملیــات العقاریـة مكتــب الجـدول العــام

دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، صــر لنظریــة الأمــوال العامــة فــي القــانون الجزائــريالتطــور المعا، محمـد فــاروق عبــد الحمیــد-1

.المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة23/11/1991المؤرخ في 455-91من المرسوم 42المادة ، 376ص ، 1988

  .243ن ص 24/11/1991المؤرخة في ، 60العدد ، الجریدة الرسمیة،الأملاك الوطنیة-2

.المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة23/11/1991الصادر في 91/455من المرسوم التنفیذي رقم  04و 02المادة -3
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وتفـتح ،ت الأمـلاك الخاصـة بالدولـةضبط السجلات القدیمة التي سجلت فیهـا معلومـات عقـارا

.1سجلات تدوین جدیدة وهذا حسب الكیفیات التي بینها الوزیر الكلف بالمالیة بقرار

للأملاك الوطنیة عن طریق الصیانةالحمایة الإداریة:الفرع الثاني

والضــروریةاللازمــةوالتــدابیرالإجــراءاتاتخــاذیعنــيبمــاالمــال،حفــظالصــیانةبــإجراءیقصــد

الخاصــةالعمومیــةالأمــلاكبصــیانةالمالكــة الإدارة تلتــزمحیــثالعمــومي،المــال علــى للحفــاظ

والجزائیــــة،المدنیــــةللمســــؤولیةیعرضــــها قــــد إهمــــال أو تبدیــــدنتیجــــةوإتلافهــــابحوزتهــــا،التــــي

المالــكویلتــزموالتهیئــة،بالتجدیــدیلتــزموكلاهمــاالحــائز، وعلــى المالــك علــى تفــرضوالصــیانة

.والدوریةالعادیةبالصیانةالحائزالمسیریلتزمبینماالكبرىلاحاتبالإص

ـــــى ذات فـــــي ونصـــــت  30-90 رقـــــم الوطنیـــــةالأمـــــلاكقـــــانونمـــــن67المـــــادةالمعن

:هماالتبعاتمننوعانالوطنیةالأملاكحمایة على یترتب:كالتالي،)المعدل(

العــام القــانونأعبــاء علــى وةعــلا بهــایقصــدالتــيالعمومیــةالأمــلاكلصــالحالجــوارأعبــاء 

ومصـباتالطریـقارتفاقـاتمثـلالعمومیـة الطـرق لفائدةعلیهاالمنصوصالارتفاقات الإداریة

أعبـــاء أي أو والارتكـــازالأســـواقومكـــسالمیـــاه،وتصـــریفوالتقلـــیموالرؤیـــة والغـــرسالخنـــادق

.القانونعلیهاینصأخرى

لهــا تخضــعالتــيالخاصــةالقانونیــة القواعــد ضــهتفر ومــاالوطنیــة،الأمــلاكبصــیانةالالتــزام 

بإصــلاحاتالقیــامحالـة فــي المالكـةالعمومیــةالجماعـات وكــذلك المسـیرة،أو المصــلحةالهیئـة

.كبیرة

القیــامذاتهــابحــدالعمــوميالمــالمالكــة الإدارة تتــولىحیــثتلقائیــا،إمــاالصــیانةأشــغالوتــتم

 إلـــى المالكـــة الإدارة تلجـــأ وقـــد والمادیـــة،البشـــریة اأجهزتهـــبواســـطةوالتـــرمیمالصـــیانةبأشـــغال

إبـرامبعـد وذلـك والتـرمیم،بالصـیانةالقیـامالأخیـر هـذا لیتـولىالخواصأحدمعالتعاقدأسلوب

.عمومیةصفقة عقد

  . 57ص ، 1996، بتیبازة، مذكرة تخرج المعهد الوطني للمالیة، تسییر الأملاك الخاصة التابعة للدولةوى، دي سلو محم-1



الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة التابعة للدولة        : نيالفصل الثا

53

الإهمـالوتبعـاتالصـیانةبأشـغالالقیـاممسـؤولیةالمالكـة الإدارة تتحمـلالحـالات،جمیع وفي

.بالغیرمساسعنها بیترتالتيوالتقصیر

 رقـم الوطنیـةالأمـلاكالقـانون فـي لا الالتـزامبهـذاالمقصـودالجزائـريالمشـرعیعرف لم

شـــروطالتضـــمن،12/127 رقـــم التنفیـــذيالمرســـومظـــل فـــي ولا والمنســـب،المعـــدل30/90

أنـــهتجـــد للفقـــه وبـــالرجوعللدولـــة،التابعـــةوالخاصـــةالعمومیـــةالأمـــلاكوتســـیر إدارة وكیفیـــات

المراجعـة أو العمـوميالملـكمـنالخائفـةالأجـزاءالغیـرتسـتهدفالتـيالعملیـاتبإنهاء عرفها

العمـوميالملـكعنصربینالتوافقالضروریةالتعبیراتبإجراءوالمصحوبةالأجزالة،الشاملة

الملــــكالعنصــــرجزئیــــاالتحدیــــدتضــــمنالتــــيالعملیــــات ذلــــك أبــــيالمعاصــــرةالفنــــيوالتطــــور

ــاالتغییــر أو العمــومي  فــي زیادتهــا أو المادیــةبقیمتــهأحفاظــهضــمنبمــاأجزائــه،لــبعضدوری

.1الحدیثالتقنيالتقدمبسیرالجملةتركیباتأیةالدجاجحال

كمــاالعمومیــةالوطنیــةالأمــلاكاســتعمالرقابــة علــى بالســهر الدولــة أمــلاك إدارة المشــرع ألــزم

مخصصـــةكنـــتســـواءحیاتهـــا ظـــروف رقابـــة علـــى بالســـهرألزمهـــا وكـــذا الإشـــارة،لمـــاســـبق

 اقــر التـيالخـاصللنصـوصهنـاالرجـوععلینـاویتعـین عـام المرفـق أو الجمـاهیريللاسـتعمال

.العامةالوطنیةالأملاكمننوعالكلالحمایة

 لهـا المخصـص الإدارة فـإن عـام،المرفـقالمخصصـةالعمـوميالملـكفیهایكونحالةكل في

67المـادتیننـص ذلـك وأسـاساستعماله،تقولمن هي مادامتحیاتهمهمةتولىالملك هذا

  رقم المرسوممن80/5والمادةسابقا،لیهالمشاروالمتممالمعدل 90/30 رقم القانونمن

للدولـة،التابعـةوالخاصةالعمومیةالأملاكوتسیر إدارة وكیفیاتشروطالمتضمن،12/127

.العموميالملك في جوهريعنصر على یرد لا الصیانةمنالنوع هذا أن هناتشیر

.58بق، ص المرجع السا،تسییر الأملاك الخاصة التابعة للدولةمحمودي سلوى، -1
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الحمایة الجزائیة للأملاك الوطنیة التابعة للدولة:المبحث الثاني

لـــم یعتمـــد المشــــرع الجزائـــري فـــي حمایــــة الأمـــلاك الوطنیـــة التابعیــــة للدولـــة فقـــط علــــى 

الحمایـــة الحمایـــة المدنیـــة والحمایـــة الإداریـــة ســـواء كـــان وقائیـــا أو علاجیـــا فتطـــرق كـــذلك إلـــى 

مجتمعــة فــي تشــریع واحــد حیــث الجزائیــة للأمــلاك الوطنیــة التــي هــي أوضــح وأبــرز لأنهــا غیــر 

.نجدها في قانون العقوبات ونصوص تشریعیة

صـــور الحمایـــة التـــي تعتبـــر الحمایـــة الجزائیـــة للأمـــلاك الوطنیـــة التابعـــة للدولـــة إحـــدى 

م مخالفـــات الطـــرق الكبـــرى أخـــذت بهـــا كـــل الـــنظم وظهـــرت فـــي فرنســـا فیمـــا یطلـــق علیـــه بجـــرائ

بـأي مـن والصغرى التي فرضت عقوبات جنائیة على الأعمال التي تسـفر عـن إحـداث إتـلاف 

عناصــر الأمــلاك الوطنیــة ســواء الطــرق العامــة أو غیرهــا مــن الأمــوال الأخــرى مثــل الحــدائق 

.1العامة والشواطئ البحار والأموال الأثریة

طنیة مجموعة القواعـد والأحكـام التـي نـص علیهـا ویقصد بالحمایة الجزائیة للأملاك الو 

بتجــریم تعــدي الأفــراد علــى التــي تقضــي،قــانون العقوبــات والقــوانین والأنظمــة الأخــرى المتفرقــة

وذلـــك لهـــدف حمایـــة الملكیـــة وضـــمان ،الأمـــلاك العامـــة أو الخاصـــة وتوقیـــع العقـــاب الجزائـــي

.استمرارها ومنفعتها

ثـم الحمایـة ،وفقا للقواعد العامة فـي المطلـب الأولسوف نتحدث عن الحمایة الجزائیة

.الجزائیة وفقا لبعض القوانین الخاصة في المطلب الثاني

الحمایة الجزائیة وفقا للقواعد العامة:المطلب الأول

"من قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي66/02تنص المادة  وتستمد القواعـد العامـة :

:ا یأتيلحمایة الأملاك الوطنیة مم

القواعــــد الجزائیــــة العامــــة المتعلقــــة بالمســــاس الأمــــلاك وبمخالفــــات الطــــرق والقواعــــد الخاصــــة 

".بالمحافظة

  .365ص ، مرجع سابق، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، محمد فاروق عبد الحمید-1
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"منــه علــى مــا یلــي136كمــا نصــت المــادة  یعاقــب علــى كــل أنــواع المســا بــالأملاك :

.1"الوطنیة كما یحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات

أمـــن المشــرع الجزائـــري أضـــبع حمایـــة جزائیـــة علـــى مــن خـــلال هـــاتین المـــادتین یلاحـــظ

الأمــــلاك الوطنیــــة خاصــــة العمومیــــة منهــــا كونهــــا أكثــــر عرضــــة للإعتــــداء علیهــــا مــــن طــــرف 

یعنــي اســتعباد بــاقي الأمــلاك الوطنیــة مــن مجــال هــذه الحمایــة وإنهــا تشــمل مســتعملیها وهــذا لا 

ت عمومیــــة أو خاصــــة المــــذكورة كــــل أنــــواع الأمــــلاك الوطنیــــة ســــواء كانــــ136حســــب المــــادة 

.عقاریة أو منقولة

كمــا أن المشــرع لــم یحــدد الجــرائم التــي تمــس بــالأملاك الوطنیــة والعقوبــات المقــررة لهــا 

وبـــالرجوع إلـــى قـــانون العقوبـــات باعتبـــار مصـــدرا أساســـیا لهـــذه الحمایـــة وبـــالرجوع إلـــى قـــانون 

لمنقولـة ویرصـد لكـل فعـل تمـس الأمـلاك الوطنیـة العقاریـة وانجده یجرم عدة أفعال ،2العقوبات

وخطورته لذا سوف نتطرق إلى أهم الجرائم الواقعة علـى الأمـلاك منها عقوبات حسب طبیعته 

.الوطنیة الواردة في قانون العقوبات الجزائریة

جریمة التعدي على الأملاك العقاریة وجنحة التخریب:الفرع الأول

جریمة التعدي على الملكیة العقاریة: أولا

مــن 3863جریمــة التعــدي علــى الملكیــة العقاریــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة تعتبــر 

كمـال جـدیر ،قانون العقوبات أحسن مثـال لأنـه یحمـي هـذه الملكیـة ككیـان قـائم بذاتـه وتحمیهـا

وهي من أكثر الجرائم معالجـة مـن طـرف القضـاء یتدخل المشرع لمعاقبة المتعدي علیه جزائیا 

.تفسیره لها لدرجة أنه خلق لها أركانالجزائري الذي طور نظرته و 

.مممتالو  دلعملا یةطنلو ا كلاملأا نو ناق نمضتملا  90/30القانون رقم  نم36المادة -1

49قــانون العقوبــات المعــدل والمــتمم الجریــدة الرســمیة المتضــمن1966یونیــو ســنة 08مــؤرخ فــي 66/156أمــر رقــم -2

.1966یونیو سنة 11صادرة بتاریخ 

.من قانون العقوبات المعدل والمتمم386المادة رقم -3
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جــرم المشــرع التعــدي علــى الملكیــة العقاریــة بصــدور قــانون العقوبــات بــالأمر :الــركن الشــرعي

82/04فــي عقوبتهــا بموجــب القــانون رقــم وعــدل08/06/1966المــؤرخ فــي  66/156رقــم 

ي المـــــؤرخ فـــــ06/23ثـــــم عـــــدل فـــــي عقوبتهـــــا بموجـــــب القـــــانون 13/02/1982المـــــؤرخ فـــــي 

"كالتــــالي1966ثــــم عــــدل وجــــاء أصــــل الــــنص ســــنة 13/02/1982 بــــالحبس مــــن یعاقــــب:

دج كــل مــن انتــزع عقــارا مملوكــا للغیـــر  2000دج إلــى  500وبغرامــة مــن شــهرین إلــى ســنة

.وذلك خلسة أو بطرق التدلیس

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریق التسلق أو الكسر مـن 

أشــخاص أو مــع حمــل ســلاح ظــاهر أو مخبــأ بواســطة واحــد أو أكثــر مــن الجنــاة فتكــون عــدة

  ."دج 3000إلى  50العقوبة بالحبس ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 

2000لتصبح من سنة إلـى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن 1982ثم رفعت العقوبة سنة 

المشــــددة فالعقوبــــة هــــي  د الظــــروفدج بالنســــبة للجریمــــة البســــیطة وبوجــــو  20.000دج إلــــى 

دج ثم رفعـت  30.000دج إلى  10.000الحبس من سنتین إلى عشري سنوات والغرامة من 

.دج بالنسبة للحالتین 100.000دج إلى  20.000لتصبح من 2006الغرامة فقط سنة 

ك قیــام الجــاني بفعــل إیجــابي وهــو الأخــذ بــدون رضــا المالــ وهــو: فعــل الانتــزاع:الــركن المــادي

لفائدتــه ویســتوي أن یكــون فــاعلا بــذلكویســوي أن یقــوم بــه الجــاني أو أن یســتعمل غیــره للقیــام

یتضمن مفهوم الانتزاع مفهوم الدخول غیر المشروع وذلك بـدخول ،أصلیا أو شریكا في الفعل

ویشــترطها مبــدئیا أن تنقـــل ،1وبغیـــر وجــه قــانونيالجــاني رغــم إرادة الحــائز أو بغیــر اســتئذانه 

رة بفعل الانتزاع إلى الجاني والانتزاع هو كل فعـل یعتبـر تعرضـا مادیـا للغیـر فـي حیازتـه السیا

وسـواء كـان حـائز للعقار حیازة فعلیة سـواء كانـت شـرعیة مسـتندة إلـى سـند صـحیح أو لـم تكـن

.للعقار مالكا أو غیر مالك له

منقحــة ، 1ط، لبنــان، بیــروت، تهدیــد مكتبــة العلــم للجمیــع، الجــزء الثــاني إضــراب، الموســوعة الجنــائي، جنــدي عبــد المالــك-1

  .83ص ، 2004/2005ومزیدة 
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غلال ملكـه هـو وقد اعتبر القضاء في قرارات عدیدة بأن منع المالك أو الجائز مـن اسـت

.فعل منشئ للمسؤولیة الجزائیة

یجـــب أن یكـــون انتـــزاع منصـــبا علـــى عقـــار مبنـــي أو غیـــر مبنـــي وقـــد عرفـــه القـــانون :العقـــار

أمـا ،1المدني بـأن كـل شـيء مسـتقر بحیـزه وثابـت فیـه ولا یمكـن نقلـه مـن دون تلـف فهـو عقـار

یملكــه رصــدا علــى مفهــوم العقــار بالتخصــیص وهــو المنقــول الــذي یضــعه صــاحبه فــي عقــار 

ــــاجم ونوافــــذ المنــــزل ــــار أو اســــتغلاله كالأشــــجار والمن فینظــــر إلیهــــا قــــانون ،2خدمــــة هــــذا العق

العقوبــات علـــى أنهــا منقـــولات وقــد أكـــدت المحكمــة العلیـــا هــذا المبـــدأ فــي قـــرار صــادر بتـــاریخ 

"حیــــــث جـــــــاء فیـــــــه17/10/2000 علــــــى العقـــــــارات الثابتـــــــة 386لا یطبــــــق نـــــــص المـــــــادة:

.3"تي لا یمكن انتزاعها ونقلهابالتخصیص وال

ویفهــم مــن هـذا وجــوب امــتلاك ،مملوكــا للغیـراسـتعمل عبــارة:عقــار مملوكــا للغیــرأن یكــون ال

.المبني علیه للعقار وقت وقوع الجریمة بعقد رسمي مشهر

الثابــت مــن اجتهــاد المحكمــة العلیــا أن تطبیــق ":13/09/2003جــاء فــي قــرار المــؤرخ فــي 

ضــي أن یكــون عقــار المعتــدي علیــه ملكــا للضــحیة بــل یكفــي أن یكــون فــي لا یقت386المــادة 

حیازته وأن تكون الحیازة هادئة ذلك أن مثل هذه الحیازة تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجـد 

الــذي  06/01/2009وهــو نفــس الموقــف فــي القــرار المــؤرخ فــي ،4"علــى الأرض محــل النــزاع

  .ير ئاز جلا الفقرة الأولى من القانون المدني683المادة :ینظر-1

.الفقرة القانیة من القانون المدني الجزائري683المادة :ینظر-2

العــدد ، 2001المجلــة القضــائیة ســنة 121966فــي الملــف رقــم 17/10/2000قــرار غرفــة الجــنح والمخالفــات بتــاریخ -3

  .34ص ، الأول

العـدد ، 2003المجلة القضـائیة سـنة 246158في الملف رقم 13/09/2003قرار غرفة الجمح والمخالفات مؤرخ في -4

  .447ص ، الأول
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ان لــه ســند ملكیــة التعـدي علــى أرض فــي حیــازة یجـوز لأي شــخص حتــى ولــو كـجـاء فیــه بأنــه

.1شخص آخر تطبیقا لمبدأ حمایة الحیازة

:اقتران الانتزاع بالخلسة أو بطرق التدلیس

مــن قــانون العقوبــات مــن الخلســة ویختلــف مفهومهــا بــین 386لــم تعــرف المــادة :الخلســة -أ

حیــازة مــن مالــك العقــار دون المنقــول والعقــار والمــراد بمــا فــي هــذه المــادة الاســتیلاء أو نــزع ال

.رضاه ودون علمه

.2عن المالكهو المادة شغل العقار بعد إخلائه غنوة:طرق التدلیس -ب

فهـــو یمثـــل الجانـــب ،هـــو انصـــراف إرادة المـــتهم إلـــى ارتكـــاب الفعـــل المجـــرم:معنـــويالـــركن ال

هـو إرادة لعـام ویعبر عن النشاط الذهني للفاعل وبین نشـاطه المـادي القصـد ا،الذاتي للجریمة

د الخــاص هــو أن تكــون فهــل انتــزاع العقــار مــن حــائزه والعلــم بــأن ذلــك ممنوعــا قانونیــا والقصــ

على العقار وحرمان المعتـدي منـه ویعنـي القصـد العـام للقیـام للمعتدي نیة السیطرة والاستحواذ

.بالجریمة

ــة 20.000مــنأصــبحت الغرامــة 06/23بموجــب القــانون رقــم 2006بتعــدیل ســنة :العقوب

مـــــن قـــــانون 04مكـــــرر 53المـــــادة دج ویجـــــوز للقاضـــــي وفقـــــا لأحكـــــام 100.000دج إلـــــى 

العقوبــات وإذا قــرر إفــادة المــتهم غیــر المســبوق قضــائیا بظــروف التخفیــف أن یخفــض عقوبــة 

دج ویمكــن لــه أن یحكــم بإحــدى هــاتین العقــوبتین  20.000إلــى  إلــى شــهرین والغرامــةالحــبس

  .فقط

العـــدد ، 2009المجلـــة القضـــائیة ســـنة 495925ملـــف رقـــم 06/01/2009قـــرار غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات مـــؤرخ فـــي -1

  .392ص ، الثاني

  .88ص ، 2012، 11ط ، الجزائر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة دار هومة، اشا عمرحمدي ب.د -2
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من خلال الصـیاغة ،1من قانون العقوبات386من المادة 02صت الفقرة ن:ظروف التشدید

التي استعملها المشرع في هذه الفقرة یظهر جلیا الخلط بین ظروف التشدید فیظهـر بأنـه یجـب 

ظرفـي التسـلق أو اجتمـاع ،توافر ظرف اللیل مع التهدید أو العنـف لكـي یعتبـر الظـرف مشـددا

ظرف حمل السلاح یعتبر الظرف مشـددا لكـن بـالرجوع إلـى أو الكسر مع ظرف التعدد أو مع 

.نص المادة باللغة الفرنسیة نجد بأن كل قائم بذاته لوصف الجریمة بشكلها المشدد

فالمشــرع نــص علــى ظــروف تشــدید عضــویة جریمــة التعــدي علــى الملكیــة العقاریــة أو 

.الحبس والغرامةأبقى على وصفها بأنها جنحة لبقاء عضویة

.جنحة التخریب الواقع على الأملاك الوطنیة التابعة للدولة:ثانیا

البـــواخر أو عربـــات الســـكة الحدیـــدة أو الطـــائرات جرمـــه ،التخریـــب المعتمـــد للمبـــاني والمســـاكن

جــزاءات تتـراوح بــین الســجن مــن قـانون العقوبــات ورتـب علــى ارتكابـه400المشـرع فــي المـادة 

إلـــى إعـــدام وذلـــك فـــي حالـــة مـــا إذا تـــم أحیانـــا والتـــي قـــد نصـــل،2المؤقـــت إلـــى الســـجن المؤبـــد

الاعتداء أو شرع فیه بواسطة لغم أو أیة مواد متفجرة وتسبب في هـدم وتخریـب طـرق عمومیـة 

أو خزانــات أو جســور أو منشــآت تجاریــة أو صــناعیة أو حدیدیــة أو منشــآت المــوانئأو ســدود

.أو الطیران أو بنایة ذات منفعة عامة

ة التـــي تتعلـــق بالاعتـــداء علـــى الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة ســـواء فالمشـــرع شـــدد العقوبـــ

یستعملها الجمهـور مباشـرة أو عـن طریـق مرفـق عـام وذلـك لضـمان حمایـة هـذه الأمـلاك حتـى 

.3تؤدي الغرض الذي خصصت له

"الفقــرة الثانیــة، مــن قــانون العقوبــات386نــص المــادة -1 إذا كــان انتــزاع الملكیــة قــد وقــع لــیلا بالتهدیــد والعنــف أو بطریقــة :

حـد أو أكثــر مــن الجنـاة فتكــون العضــویة التسـلق أو الكســر مـن عــدة أشــخاص أو مـع حمــل ســلاح ظـاهر أو مخبــأ بواســطة وا

  ".دج 100.000دج إلى  20.000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

.قانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن156-66من الأمر رقم 402-399-395المواد -2

.قانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن156-66من الأمر رقم 401المادة -3
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غیــر أن العقوبــة تخفــض إلــى الســجن المؤقــت مــن خمــس ســنوات غلــى عشــر ســنوات 

المعتمــــد إذا طــــال التخریــــب دج 1000.000دج إلــــى  50.000وغرامــــة مالیــــة تتــــراوح بــــین 

  ...الطرق  ،الخزانات،السدود،للمباني الجسور

خــــص المشــــرع الجزائــــري جـــــرائم التخریــــب بقســــم خــــاص بهـــــا تحــــت عنــــوان التـــــدریس 

.والتخریب والذي قد یشمل بعض الأملاك الوطنیة سواء كانت عقاریة أو منقولة

المتعلقة بالأملاك الوطنیةالجرائم والمخالفات :الفرع الثاني

الجریمة المتعلقة بالسرقة: أولا

مــن 350عرفهــا المشــرع الجزائــري عــن طریــق تعریــف فاعلهــا مــن خــلال نــص المــادة 

"والتي تنص على ما یلي،1قانون العقوبات كـل مـن اخـتلس شـیئا غیـر مملـوك لـع یعـد سـارقا :

."...

تلاس شــيء غیــر مملــوك لــه وصــنفهما الســارق بــاخبالتــالي تقــوم جریمــة الســرقة بقیــامو   

ونــص علــى معاقبــة مرتكبیهــا بعقوبــة الحــبس مــن ســنة إلــى ضــمن الجــنح التــي تمــس الأمــوال

  دج 500.000دج و  100.000خمس سنوات وبغرامة مالیة تتراوح بین 

جریمة الحرق المتعلقة بالأملاك الوطنیة التابعة للدولة :ثانیا

ن ســواء كــان عقــارا أو منقــولا ســواء كــان مملوكــا الحــرق هــو إضــرام النــار فــي ملــك معــی

.للفاعل أو لغیره فبمجرد توافر القصد تقوم جریمة الحرق بغض النظر عن نتیجة هذا الفعل

ظـرف مشـدد لجنایـة لقد خصب المشرع الجزائر فعل وضع النـار فـي الأمـلاك الوطنیـة

وجـاء الـنص فـي ،2عقوبـاتمـن قـانون ال396وضع النار في الأملاك الوارد ذكرها في المادة 

"مكرر من نفس القانون كما یلي396المادة  تطبق عقوبة السـجن المؤبـد غـذا كانـت الجـرائم :

أو  تتعلـق بـأملاك الدولـة أو بـالأملاك الجماعـات المحلیـة 396و  395المذكورة في المـادتین 

.قانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن66/156من الأمر رقم 350المادة -1

.قانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن66/156من الأمر رقم 396المادة -2
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شـارة فقـط إلـى أن ونكتفـي فـي هـذا المقـام بالإ،"المؤسسات أو الهیئات الخاضـعة للقـانون العـام

محـــــل الجریمـــــة أي أن المبـــــاني والمســـــاكن والغـــــرف والغابـــــات مملوكـــــة للدولـــــة أو الجماعـــــات 

.ذلك لأنه سیرد التفصیل حول هذه الجرائم بالنسبة التي تكون محلها أملاكا خاصة،المحلیة

بالأملاك الوطنیة التابعة للدولةالمخالفات المتعلقة :ثالثا

واقفـــة علـــى الأمـــلاك العقاریـــة الوطنیـــة فإننـــا نجـــد نصـــوص فیمـــا یخـــص المخالفـــات ال

.التجریم والعقاب قد وردت في عدة قوانین وعلى رأسها قانون العقوبات

:مخالفة إتلاف أو تخریب الطرق العمومیة أو اغتصاب جزء منه

"مـن قـانون العقوبـات455تـنص المـادة :الركن الشرعي-1 دج  6000یعاقـب بغرامـة بـین :

أیــام علــى الأكثــر كــل مــن أتلــف 05دج ویجــوز أن یعاقــب أیضــا بــالحبس لمــدة  12000إلــى 

.1"وذلك بأیة طریقة كانت،أو خرب الطرق العمومیة أو اغتصب جزء منها

ویتمثـــل فـــي إحـــدى الأفعـــال التـــي تفیـــد التخریـــب أو إتـــلاف أو الأخـــذ أو :الـــركن المـــادي-2

ویتمثـل الاغتصـاب ،إجراء أشـغال علیهـاالاغتصاب ویتمثل التخریب هنا في حفر الطریق أو 

فـــي اخـــتلال جـــزء مـــن الطریـــق بإقامـــة ورشـــة أو نصـــب خیمـــة أو غیـــر ذلـــك بینمـــا الأخـــذ فـــي 

موجودة في الطریق أو نقد جـزءا منـه كالأتربـة والأحجـار أو الحشـائش على الأشیاءلاء یالاست

.أو غیرها من المواد الأخرى

الف أن ســلوكه المتمثــل فــي الإتــلاف أو التخریــب ویتمثــل فــي علــم المخــ:الــركن المعنــوي-3

بــإرادة واعیــة للطریــق العمــومي أو اغتصــاب جــزء منــه هــو مجــرم ورغــم ذلــك یلجــأ إلــى ارتكابــه 

.غیر معینة

جـزء منهـا مـن بـین تعتبـر مخالفـة إتـلاف أو تخریـب الطـرق العمومیـة أو اغتصـاب:جزاء-4

لیـه یكـون الجـزاء متمـثلا فـي الحـبس لخمسـة علـى المخالفات من الدرجة الثانیة للفئة الثانیة وع

  .دج 12000دج إلى  6000الأكثر وغرامة من 

.94، ص 2006، 1، طللنشرالفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، الجزائر، دار هومة-1
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:مخالفة عرقلة الطریق العام

مكــرر مــن قــانون العقوبــات 444ولقــد نصــت علــى هــذه الجریمــة المــادة :الــركن الشــرعي-1

"على ما یلي بس دج كمـا یجـوز أن یعاقـب بـالح 16000دج إلـى  8000یعاقب بغرامـة مـن :

من عشـر أیـام إلـى شـهرین كـل مـن یعیـق الطریـق العـام بـأن یضـع أو یتـرك فیهـا دون ضـرورة 

.1"مواد المرور أو تجعل المرور غیر مأمون

التــي مــن شــأنها عرقلــة الســلوك المجــرم یتمثــل فــي القیــام بإحــدى الأفعــال:الــركن المــادي-2

.لمرور أو تجعله غیر مأمونأن تعیق امن شأنهاالطریق العام وذلك بوضع مواد أو أشیاء 

ومحل الجریمة یجب أن ینصب الفعل المجرم على الطرق العامة كونها الشـریان الـذي 

یصــل المنــاطق والمــدن بعضــها بــبعض وعرقلــة مــن شــأنها إحــداث فوضــى والطریــق العــام هــو 

.أو بلدیا،الذي یستعمله غالبیة الأشخاص ولا یهم أن كان وطنیان ولائیاالطریقذلك 

تتــوافر أركــان المخالفــة ســابقة الــذكر بمجــرد تحقــق القصــد الجزائــي العــام :الــركن المعنــوي-3

بالفعـل المـادي والمتمثـل فـي وضـع الأحجـار ولا یلـزم تـوافر قصـد جزائـي خـاص فبمجـرد القیـام 

.أو الرمال أو غیرها في الطریق العام تقوم الجریمة ولا حاجة للبحث عن نیة الجاني وبواحثه

المخالفـة ویعاقــب فاعلهـا بـالحبس مــن :توصـف هــذه الجریمـة كمـا سـبق الــذكر بــــ:ءالجـزا-4

كــــل الحــــالات فــــإن دج وفــــي  16000دج إلــــى  8000وغرامــــة مــــن عشــــر أیــــام إلــــى شــــهرین

.2من قانون العقوبات الجزائري445العقوبة تضاعف في حالة العود وهذا طبقا للمادة 

ة بنصوص خاصةالحمایة الجزائیة مقرر :المطلب الثاني

نظـــرا لتنـــوع الأمـــلاك الوطنیـــة فـــإن المشـــرع الجزائـــري أورد عـــدة نصـــوص خاصـــة وهـــذا 

دلالــة علــى الأهمیــة البالغــة للأمــلاك مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تســلیط أقصــى العقوبــات ضــد 

.125-96-95الواقعة على العقار، مرجع سابق، ص الفاضل خمار، الجرائم -1

.من قانون العقوبات الجزائري445نص المادة -2
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الـــواردة فـــي قـــانون المیـــاه فـــي الفـــرع ســـنبین الحمایـــة .علـــى هـــذه الأمـــلاك الوطنیـــة،1المعتـــدین

.لفرع الثاني الحمایة الجزائیة للأملاك الوطنیة وفقا لقانون الغاباتالأول أما ا

الحمایة الواردة في قانون المیاه:الفرع الأول

للمــــوارد المائیــــة أهمیــــة كبیــــرة داخــــل المجتمــــع لــــذا تحــــرص المجتمعــــات علــــى توفیرهــــا 

.وحمایتها

تعلــــق الم2005ســـبتمبر 04المـــؤرخ فـــي 05/12مـــن قـــانون 161جـــاء فـــي المـــادة 

فــي ضــبط المخالفــات المتصــلة بالمیــاه الأشــخاص الــذین لهــم الصــفة القانونیــة،بقــانون المیــاه

محــل بحــث ومعاینــة وتحقیــق كعنصــر مــن عناصــر المــال العــام وتكــون مخالفــات هــذا القــانون 

یقــوم بــه ضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائیة وكــذا أعــوان شــرطة المیــاه المنشــأة بموجــب المــادة 

.2أعلاه 159

ویمنــع اســتخراج مــواد الطمــي بــأي وســیلة وخاصــة بإقامــة مــرام فــي مجــاري الودیــان إلا 

سـنة 01بترخیص یمـنح فـي إطـار نظـام الامتیـاز وفـي حالـة مخالفـة ذلـك یعاقـب بـالحبس مـن 

ویمكــن مصــادرة التجهیــزات ،ملیــون دج02ســنوات وبغرامــة مــن مــائتي ألــف دج إلــى 05إلــى 

هــذه المخالفــة وتضــاعف العقوبــة فــي حالــة ارتكــابملت فــي التــي اســتعوالمعــدات والمركبــات 

.3العود

كمـا یمنـع تفریــغ المیـاه القـذرة مهمــا تكـن طبیعتهــا أو صـبها فـي الآبــار والینـابیع وأمــاكن 

الشرب العمومیة والودیان وحظر المشرع وضع المواد غیر الصحیة التـي مـن شـأنها أن تلـوث

بیعیـة أو مـن خـلال إعـادة التمـوین الاصـطناعي ورمـي المیاه الجوفیة من خلال التسریبات الط

أحمـد لعــور ونبیــل منقـر، قــانون العقوبــات والقــوانین المتعلقـة بمكافحــة الفســاد والتهریـب والمخــدرات وتبیــیض الأمــوال، دار -1

.92، ص 2007الهدى للطباعة والنشر، 

ظام القانوني للأموال العامة في التشـریع الجزائـري، مـذكرة ماجیسـتیر، جامعـة منتـوري، قسـنطینة، كلیـة بومزیر بادیس، الن-2

.2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

، 60قــانون المیــاه، ج ر، عالمــؤرخ فــي ، المتضــمن2005أوت  04المــؤرخ فــي 05/12قــانون،  168و  14المــواد -3

2005.
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الشــرب جثــث الحیوانــات فــي الودیــان والبحیــرات والأمــاكن القریبــة مــن الآبــار والینــابیع وأمــاكن 

ســنوات وبغرامــة مــن 05ســنة إلــى 01العمومیــة وفــي حالــة مخالفــة ذلــك یعاقــب بــالحبس مــن 

.1خمسین ألف دج إلى ملیون دج

مال الموارد المائیة إنجاز الآبار أو حفـر أو اسـتخراج المیـاه یخضع لنظام رخصة استع

الجوفیـــة وإنجـــاز منشـــآت تنقیـــب عـــن المنبـــع غیـــر موجـــه للاســـتغلال التجـــاري وبنـــاء المنشـــآت 

أو الهیاكــل الأخــرى لاســتخراج المیــاه المیــاه الســطحیة وإقامــة كــل المنشــآت الســدود لاســتخراج 

ن قانون المیاه ویعاقـب بـالحبس مـن سـتة أشـهر م75الجوفیة أو السطحیة حسب نص المادة 

إلى سنتین وبغرامة مـن مائـة ألـف دج إلـى خمسـمائة ألـف دینـار جزائـري كـل مـن یخـالف ذلـك 

.2هذه المخالفةویمكن مصادرة التجهیزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب 

الحمایة الجزائیة وفقا لقانون الغابات:الفرع الثاني

جـــزء مـــن الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة تـــولى المشـــرع الجزائـــري تجـــریم بمـــا أن الغابـــات 

الأفعال الواقعة على الغابات وصنفها إلـى جنایـات جـنح ومخالفـات ذلـك حسـب الخطـورة وهـذا 

من خلال قانون العقوبات الذي یعتبر القاعدة العامة غیر أن هذا لم یمنع المشرع مـن إضـفاء 

،3قـانون الغابـاتالمتضـمن 84/12موجـب القـانون رقـم جزائیة خاصة بالغابات وذلك بحمایة

والـذي نجـده یجــرم عـدة أفعــال ماسـة بـالثروة الغابیــة وذلـك مــن خـلال الفصـل الثــاني مـن البــاب 

.مادة17السادس منه والذي تضمن 

المتعلــق بــالجرائم 84/12ومــا یلاحــظ مــن خــلال اســتقراء هــذه المــواد أن القــانون رقــم 

.التي جنح ومخالفاتالواقعة على الغابات 

.2005، 60ن قانون المیاه، ج ر، ع المتضم 2005أوت  04المؤرخ في 05/12قانون  172 و 46المواد -1

  .هایملا نو ناق نمضتملا 05/12 قانون 174و  75المواد -2

الصـادر 26النظـام العـام للغابـات الجریـدة الرسـمیة، رقـم المتضـمن1984یونیو سـنة 23مؤرخ في 84/12قانون رقم -3

.1984یونیو سنة 26بتاریخ 
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المتعلـــق بالغابـــات تهـــدف لحمایـــة الأمـــلاك الغابیـــة 84/12مـــن قـــانون فالمـــادة الأولـــى

بنصــوص خاصــة فینبغــي أن یســبق اســتخراج المــواد مــن الغابــات تــرخیص مقابــل دفــع آنــاوى 

لإدارة أملاك الدولة وهي حالـة مخالفـة هـذه القاعـدة ینعـرض الفاعـل للمسـؤولیة الجزائیـة وعلیـه 

من قانون الغابات تقرر عفویـة الغرامـة مـن ألـف إلـى ألفـي دج للقنطـار الواحـد 74جد المادة ن

العـود ترفـع العقوبـة إلـى الحـبس مـن من ألفین المستخرج من الغابات بطریق الغش وهي حالـة 

خمســـة عشـــر یـــوم إلـــى شـــهرین مـــع مضـــاعفة الغرامـــة ویعاقـــب أیضـــا كـــل مـــن قـــام باســـتخراج 

أو تراب من الغابات بدون تـرخیص بغرامـة مـن ألـف إلـى ألفـین المعادن الأحجار أو الرمل أو 

دینار للعربة الواحدة وفي حالة العودة یمكن أن یتعرض الفاعل للحـبس مـن خمسـة إلـى عشـرة 

.1آلاف مع مضاعفات الغرامة كما تصادر جمیع المواد المستخرجة أو المنزوعة

ممنوعـا إلا بتـرخیص التفریـغ أو وضـع أو إذا كان استخراج المواد مـن الأمـلاك الغابیـة 

تـرك كــل مــا مــن شــأنه أن یســبب حریقــا یعـرض الفاعــل لعقوبــة الغرامــة مــن مائــة دج إلــى ألفــي 

دج وفــي حالــة العــودة یمكــن أن یحــبس لمــدة عشــرة أیــام مــع مضــاعفات الغرامــة حســب المــادة 

لغابــة وثرواتهــا مــن قــانون الغابــات ولــم یكتفــي المشــرع بتقریــر العقــاب عــن كــل مســاس با86

الغابــة مــن الحریــق فیعاقــب بغرامــة  ذبــل أســس مســؤولیة جزائیــة ضــد الممتنــع عــن إنقــا،فحسـب

من مائة دج إلى خمس مائـة دج كـل مـن یمتنـع بـدون عـذر عـن المشـاركة فـي مكافحـة حریـق 

الغابة متى طلبت منه ذلك السلطة المختصة وفي حالة العودة یتعرض للحبس من عشرة أیـام 

ثــین یــوم مــع مضــاعفة الغرامــة والأضــرار التــي تصــیب المشــاركین فــي مكافحــة حریــق غلــى ثلا

مـن قـانون الغابـات20الغابة تخـول لهـم الحـق فـي مطالبـة الدولـة بـالتعویض بمقتضـى المـادة 

ـــــانون الإداري  ـــــوع مـــــن المســـــؤولیة فـــــي الق ـــــى ویســـــمى هـــــذا الن أســـــاسالمســـــؤولیة القائمـــــة عل

.2المخاطر

.117بومزیر بادیس، مرجع سابق، ص -1

  .118ص  المرجع نفسه،-2
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:خلاصة الفصل

لمــا تطرقنــا إلیــه فــي هــذا الفصــل تبــین لنــا أن المشــرع الجزائــري خصــص عــدة  اكختامــ

نصــوص فــي قــانون العقوبــات الجزائــري وقــوانین أخــرى تتنــاول موضــوع التعــدي علــى الأمــلاك 

الوطنیة وهـذه الأخیـرة تخضـع لحمایـة فـي نظـام القـانوني المخصـص لهـا نظـرا لمـا تحتویـه مـن 

همیــة البالغــة التــي تحضــى بهــا هــذه الأمــلاك الوطنیــة وبفضــل هــذه الأ،أمــلاك وحقــوق عقاریــة

التــي تتمثــل فــي مجمــوع إجــراءات إداریــة:نــوع منهــاخصــص لهــا المشــرع الجزائــري حمایــة لكــل 

التي تلتزم بها الإدارة والهدف منها حمایة الأملاك الوطنیـة سـواء ضـد تصـرفات أعـوان الإدارة 

ل فـــي عـــدم قابلیـــة الأمـــلاك الوطنیـــة التـــي تتمثـــمدنیـــة،أو ضـــد تصـــرفات الأشـــخاص الأخـــرى

و  ،للتصرف وعدم قابلیـة الأمـلاك الوطنیـة للتقـادم وأیضـا عـدم قابلیـة الأمـلاك الوطنیـة للحجـز

التــي هــي مجموعــة قواعــد وأحكــام التــي نــص علیهــا قــانون العقوبــات وبعــض القــوانین جزائیــة

مـن أجـل أن لا یثـار أي وذلـك  ،والأنظمة الأخرى التي تقضي بتجـریم وتوقیـع العقـاب الجزائـي

نــزاع حولهــا ولضــمان المحافظــة علیهــا وحمایتهــا مــن أي خطــر یهــددها بموجــب أحكــام قانونیــة 

.وتنظیمیة مطبقة
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وحـق طبیعتهـا وآلیـات حمایتهـا التـي تناولنـا فیهـا الأمـلاك الوطنیـة،ختامـا لهـذه الدراسـة

أنواعهـــا حیـــث یوجـــد ،الوطنیـــة وخصائصـــهاحاولنـــا مـــن خلالهـــا التطـــرق إلـــى مفهـــوم الأمـــلاك 

وطنیــة خاصــة التــي تأخــذ نفــس حكــم وأمــلاك ،أمــلاك وطنیــة عامــة مخصصــة للمنفعــة العامــة

.ممتلكات الأفراد بصفة نسبیة من حیث النظام القانوني الذي یحكمها

ــــر الــــنظم  ــــى تجســــید قواعــــد خاصــــة لاســــتعمالها عب ــــري إل ــــث ســــعى المشــــرع الجزائ حی

.التي أنتجتها الجزائر منذ الاستقلالدیةالسیاسیة والاقتصا

حیـث ،تعتبر الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة المحـرك الأساسـي فـي تقـدیم الخدمـة العمومیـة

یــتم اســتعمال الملــك الــوطني العمــومي كقاعــدة عامــة بطریــق مباشــر دون تــدخل بــین المــواطن 

وطنیــة التــي تتمثــل فــي وهــذا المــال العــام وفقــا لمبــادئ عامــة مكرســة بموجــب قــانون الأمــلاك ال

فیكــــون هنــــاك وســــیط بــــین ،وبطریــــق غیــــر مباشــــر،حریــــة اســــتعماله ومجانیتــــه والمســــاواة فیــــه

الجمهـــور هـــذا والملـــك عـــن طریـــق تـــدخل مصـــلحة عمومیـــة وتبـــرم عقـــد امتیـــاز أو عـــن طریـــق 

.وكالة مع السلطة صاحبة الملك العمومي من أجل تقدیم خدمة عمومیة

لوطنیـــة بمجموعـــة مـــن القـــوانین وقـــد اعتمـــد علـــى أســـلوب أحـــاط الأمـــلاك اوأن المشـــرع 

وقــوع اعتــداء أمــا بالنســبة للثــاني یكــون فیــه الجــزاء علــى وقــائي وأســلوب ردعــي بحیــث یحــول 

الاعتــداء وهــذا مــن خــلال مــا قــام بــه المشــرع بالتحــدث عنــه عبــر الحمایــة الجزائیــة التــي تعرفنــا 

.فیها على الجهات القضائیة المختصة بها

هیئــــات المخولــــة قــــانون لتمثــــل الأمــــلاك العمومیــــة وهــــذا عــــن طریــــق الحمایــــة وأیضــــا ال

الإداریة حیث كرس حمایتها بآلیات وتمثلت في عملیة الجرد حیث اعتبرها الآلیة الأولـى التـي 

.بواسطتها یتم التعرف على الأملاك الوطنیة العمومیة

:ومن خلال ما سبق ذكره یمكن الخروج ببعض النتائج

المحلیــة وهــذا الامــتلاك الوطنیــة هــي الأمــلاك التــي تكــون ملــك للدولــة ولجماعتهــاالأمــلاك-

.یكون إما باكتمال الظواهر الطبیعیة أو بطریقة قانونیة
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.90/30التعرف عن طرق تكوین الأملاك الوطنیة من القانون -

الیــة الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة لهــا أهمیــة كبــرى فــي الاقتصــاد الــوطني حیــث لهــا وظیفــة م-

.تهدف لنمو اقتصاد الدولة

.لا یمكن للأملاك الوطنیة العامة أن تكون محل ملكیة خاصة-

ملاك الوطنیة العامـة مـن شـأنه حمایـة الأمـلاك العامـة الطبیعیـة فهـو یتعین ضبط الحدود للأ-

ومــن ثــم ،ضــمان لحمایتهــا مــن اعتــداء لتبیانهــا للحــدود الفاصــلة بینهــا وبــین المــلاك المجــاورین

، عین تفعیل عملیات ضبط هذه من قبل الجهات المخول لها القیام بهذا الإجراءیت

:وأیضا مما سبق استنتجنا بعض التوصیات

یجـــب توعیـــة المـــواطنین بأهمیـــة الأمـــلاك الوطنیـــة ودورهـــا فـــي تحقیـــق المصـــلحة والمنفعـــة -

.العامة

عـــة للدولــــة والتابعــــة الوطنیــــة العامـــة والخاصــــة التابیتعـــین العمــــل علـــى جــــرد كـــل الأمــــلاك -

وتســــهیل ، والعمــــل علــــى تحیینهــــا بشــــكل مســــتمر بمــــا یضــــمن حمایتهــــا، للجماعــــات الإقلیمیــــة

.عملیات رقابتها بشكل مستمرو دوري

.تنظیم الأمور المتعلقة بالأملاك الوطنیة في قانون واحد یجمع بین النصوص المتفرقة-

ك الوطنیــــة ممــــا یســــاهم فــــي واضــــحة ومحــــددة لتحدیــــد حــــدود الأمــــلاإجــــراءاتیجــــب وضــــع -

.حمایتها وتحدید نطاقها
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:المراجع

:الكتب

، 3أحمــد یحیــاوي، نظریــة المــال العــام، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط-

.2002الجزائر، 

.2004أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة للنشر، الجزائر، -

.2006، 1ط، دار هومة، الجزائر، الجرائم الواقعة على العقار، الفاضل خمار-

قـــانون العقوبـــات والقـــوانین المتعلقـــة بمكافحـــة الفســـاد ، أحمـــد لعـــور ونبیـــل منقـــر-

.2007، والنشردار الهدى للطباعة، والتهریب والمخدرات وتبییض الأموال

مكتبـة العلـم تهدیـد ، الجزء الثاني إضـراب، الموسوعة الجنائي، جندي عبد المالك-

.2004/2005منقحة ومزیدة ، 1ط، لبنان، بیروت، للجمیع

ــة فــي الجزائــر، حنــان میســاوي- ، الحمایــة القانونیــة للأمــلاك الوطنیــة التابعــة للدول

.2017، الجزائر، النشر الجامعي الجدیدن تلمسا

ط ، الجزائـــر، حمایــة الملكیــة العقاریــة الخاصــة دار هومــة، حمــدي باشــا عمــر.د-

11 ،2012.

، دار 8عبــــد الــــرزاق ســــنهوري، الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني الجدیــــد، ج -

.1967النهضة العربیة، القاهرة، 

دار ، ط.د، دراســة مقارنــة، الــوجیز فــي القــانون الإداري، ســلیمان محمــد الطمــاوي-

.1981باعة والنشر والتوزیع، مصر، الفكر العربي للط

أیتـراك ، والأمنیـة لحمایـة المـال العـامالموسوعة القانونیة ، محمد علي أحمد قطب-

.1999، مصر، القاهرة، للطباعة والنشر
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التطـور المعاصـر لنظریـة الأمـوال العامـة فـي القـانون ، محمد فـاروق عبـد الحمیـد-

مـن المرسـوم 42المادة ، 376ص ، 1988دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائري

.ملاك الوطنیةالمتعلق بجرد الأ23/11/1991المؤرخ في 91-455

:النصص القانونیة

فیفـــــري 28بتـــــاریخ 89/18، صـــــادر بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي 1989دســـــتور -

.1989مارس 01صادرة بتاریخ 09جریدة رسمیة رقم 1989

یتضـــمن نظـــام العـــام للغابـــات 1984یونیـــو 23مـــؤرخ فـــي 84/12قـــانون رقـــم -

.1984یونیو 26الصادرة بتاریخ 26جریدة رسمیة رقم 

المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنیــة 1984جــوان 30المــؤرخ فــي 84/16قــانون -

).قانون ملغى(

.المتعلق بالتوجیه العقاري1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25القانون -

ـــــي 90/30القـــــانون - ـــــة المـــــؤرخ ف ـــــالأملاك الوطنی ـــــق ب جمـــــادى الأول 14المتعل

.1990دیسمبر 01، الموافق لــ 1411

90/30یعـدل ویـتمم القـانون رقـم 2008یولیـو 20المـؤرخ فـي 08/14القانون -

.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990دیسمبر 01المؤرخ في 

:الأوامر-

متضــــمن قــــانون العقوبــــات 1966یونیــــو 08مــــؤرخ فــــي 66/156الأمــــر رقــــم -

.1966یونیو 11صادرة بتاریخ 49الرسمیة المعدل والمتمم الجریدة 

لدعملا يندملا نو ناقلا نمضتملا 26/09/1975 يف خر ؤ ملا 75/58 مقر  رملأا-

 .ممتملاو 
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لدعـــملا 08/12/1996 يفـــ خر ؤ مـــلا 76 مقـــر  ةیمســـر لا ةدیـــر جلا 1996 رو تســـد-

 25 مقـــــر  ةیمســـــر لا ةدیـــــر جلا 2002 لیـــــر فأ 10 يفـــــ خر ؤ مـــــلا 02/03 مقـــــر  نو ناقـــــب

.2002لیر فأ 14 يف ةخر ؤ ملا

لیدعــتلا نمضــتی 06/03/2016 يفــ خر ؤ مــ 16/01 مقــر  نو ناقــ 2016 رو تســد-

 .ير و تسدلا

  .ير اجتلا نو ناقلا نمضتملا 26/09/1975 يف خر ؤ ملا 75/59 مقر  رملأا-

:المراسیم

المتعلــق بجــرد 23/11/1991الصــادر فــي 455/91المرســوم التنفیــذي رقــم -

.الأملاك الوطنیة

یحـدد شـروط 2012دیسـمبر 16المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم -

الصـادرة بتـاریخ  69ع .ر.وكیفیات إدارة وتسـییر الأمـلاك الوطنیـة التابعـة للدولـة ج

.2012دیسمبر 19

:ةیعماجلا الرسائل

أطروحــة مقدمــة ، آلیــات حمایــة المــال العــام فــي القــانون الجزائــري، مزهــود حنــان-
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  فهرسال

ملخص



:ملخص

لمرورهـــانظـــراالوطنیـــةالأمـــلاكدائـــرةتوســـیع إلـــى الجزائـــر فـــي الجزائـــريالمشـــرعســـعى لقـــد

حیـثضوضـاءحالـة فـي الوطنیـةالأمـلاكجعـلناقضةالمتالاستعماریةالحقبمنبمجموعة

قـــانوناســـتحدثمتفاوتـــةفتـــراتبعـــد و صـــریحنـــص فـــي الأمـــلاكإلمـــامإمكانیـــة علـــى أبقـــى

ــم الــذي 90/30 الوطنیــةالأمــلاك  كفلهــا ولقــد واضــح، و جــامعنــص فــي الوطنیــةالأمــلاك ال

وحقـوقأمـلاكمـنتتضمنومابهاتحضىالتيالبالغةلأهمیةنظرابحمایةالجزائريالمشرع

 هـذه تكـون و خاصـةوطنیـةمـلاكأ وأ عمومیـةوطنیـةأمـلاكشكل في سواءمنقولة و عقاریة

التــــيالأخطــــارجمیــــعمــــنعلیهــــاالمحافظــــةلضــــمان هــــذا و وجزائیــــةإداریــــةمدنیــــةالحمایــــة

.قانونیةغیربصورةفیهاتصرف أو العام المال إدارة جانبمنسواء لها تتعرض

.الوطنیةالأملاك، الإداریةالحمایة، الجزائیةحمایة، المدنیةحمایة:المفتاحیة اتالكلم

Abstract:

The Algerian legislator in Algeria has sought to expand the scope of national
properties due to various conflicting colonial eras, which left national properties
in a state of confusion. He maintained the possibility of familiarizing oneself
with properties in an explicit text and, after varying periods, introduced Law
90/30 concerning national
properties, consolidating them in a comprehensive and clear text. The Algerian
legislator has ensured their protection due to their significant importance,
encompassing real estate and movable rights, whether in the form of public
national properties or private national properties. This protection is civil,
administrative, and penal, aimed at safeguarding them from all risks, whether
from mismanagement of public funds or illegal dealings. Key terms include civil
protection, penal protection, administrative xpand the scope of national
properties due to various conflicting colonial eras, which left national properties
in a state of confusion. He maintained the possibility of familiarizing oneself
with properties in an explicit text and, after varying periods, introduced Law
90/30 concerning national properties, consolidating
them in a comprehensive and clear text. The Algerian legislator has ensured
their protection due to their significant importance, encompassing real estate and
movable rights, whether in the form of public national properties or private
national properties. This protection is civil, administrative, and penal, aimed at
safeguarding
them from all risks, whether from mismanagement of public funds or illegal
dealings.
Key terms : include civil protection, penal protection, administrative protection,
and national properties.


